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 إخلاء المسؤولية
أي شخص يستخدم هذا الكتاب يقر ويوافق على شروط إخلاء المسؤولية هذه. 

أعُِــد هــذا الكتــاب بعنايــة فائقــة وبأفضــل الجهــود لضمــان دقــة جميــع البيانــات الــواردة فيــه 
قــدر الإمكان.

 )FES( إن الآراء المبينــة في هــذا الكتــاب ليســت بالضــرورة آراء مؤسســة فريدريــش إيبــرت
ــرت  ــش إيب ــا. لا تضمــن كل مــن مؤسســة فريدري ــب مــن أجله ــي يعمــل الكات أو المنظمــات الت
)مكتــب عمــان والأردن( ومركــز البيــان للدراســات والتخطيــط أي بيــان صــادر في هــذا الكتــاب، 
ولا تقبــل مؤسســة فريدريــش إيبــرت )FES( أو مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط أو أي مــن 
موظفيهــا أي مســؤولية عــن أي خســارة أو ضــرر أو نفقــات مــن أي طــرف، نتيجــة للاعتمــاد 
علــى أي مــواد واردة في هــذا الكتــاب. وتوافــق جميــع الأطــراف التــي تســتخدم هــذا الكتــاب 
علــى عــدم رفــع أي دعــوى مــن أي نــوع ضــد مؤسســة فريدريــش إيبــرت أو مركــز البيــان أو أي 
مــن موظفيهمــا عــن أي خســارة أو ضــرر يتكبــده أي طــرف، نتيجــة اعتمادهــم علــى أي مــادة 

واردة في هــذا الكتــاب.



6

عن مؤسسة فريدريش إيبرت – الأردن والعراق 
تعتبـــر مؤسســة فريدريـــش إيـــبرت منظمـــة غيـــر ربحيـــة ملتزمـــة بقيـــم الديمقراطيـــة الاجتماعيــة، كـــا 
تعتـــبر أقـــدم مؤسســـة سياســـية ألمانيـــة، حيـــث تأسســـت عـــام 1925 كإرث ســـياسي لأول رئيـــس ألمانــي 

منتخـــب ديمقراطيـــاً )فريدريـــش إيبـــرت(. 

ــاركة  ــز وتشـــجيع الديمقراطيــة والمشـ ــراق إلــى تعزيـ ــة فريدريـــش إيبـــرت– الأردن والعـ تهـــدف مؤسسـ
السياسـية، ودعـم التقـدم نحـو العدالـة الاجتماعيـة ومسـاواة النـوع الاجتماعـي. فضلًا عـن المسـاهمة في 

الاســـتدامة البيئيـــة والسلام والأمـــن في المنطقـــة.  

إضافـــة إلــى ذلـــك يدعـــم مكتـــب فريدريـــش إيـــبرت - الأردن والعـــراق بنـــاء وتقويـــة المجتمـــع المدنــي 
ــراق مـــن  ــة فريدريـــش إيـــبرت - الأردن والعـ ــا تعمـــل مؤسسـ ــات العامـــة في الأردن والعــراق. كـ والمؤسسـ
خلال مشاركـــة واســـعة النطـــاق مـــع مؤسســـات المجتمـــع المدني وأطيـــاف سياســــية مختلفــــة إلى إنشــــاء 
منابــر للحــوار الديمقراطي، وعقــد المؤتمرات وورش العمــل، وإصــدار أوراق سياســية متعلقــة بالأسـئلة 

ــية الحاليـة. السياسـ

عن مؤسسة البيان للدراسات والتخطيط
مؤسســة البيــان للدراســات والتخطيــط هــي مؤسســة فكريــة مســتقلة غيــر ربحية مقرها بغــداد، العراق. 
مهمتهــا الأساســية هــي تقــديم منظــور حقيقــي حــول قضايــا السياســة العامــة والخارجيــة المتعلقــة بالعــراق 
ــه مــن خــلال إجــراء تحليــل مســتقل، فضــلًا عــن  ــان إلــى تحقيــق رؤيت والمنطقــة. كمــا يســعى مركــز البي

اقتــراح حلــول عمليــة للقضايــا المعقــدة التــي تهــم صانعــي السياســات والأكاديميــن.
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نبذة عن الكُتّاب
زيــد العلــي: محاضــر زائــر وزميــل في القانــون والشــؤون العامــة )2016-2015( في جامعــة برينســتون، 
مستشــار كبيــر في بنــاء الدســتور، والمعهــد الدولــي للديمقراطيــة والمســاعدة الانتخابيــة، وعضــو اللجنــة 
التنفيذيــة في الرابطــة العربيــة للقانــون الدســتوري، وعضــو اللجنــة التنفيذيــة في الرابطــة الدوليــة للقانــون 

الدســتوري.

يوســف عــوف: قــاضٍ في مصــر منــذ عــام 2007 ، في إجــازة منــذ أيــار عــام 2015 ؛ زميــل غيــر مقيــم 
في مركــز رفيــق الحريــري التابــع لمجلــس المحيــط الأطلســي للشــرق الأوســط؛ وخبيــر قانونــي / دســتوري 
ــة الأمم المتحــدة لمســاعدة العــراق  يعمــل مــع المنظمــات الدوليــة، إذ قــدم استشــارات في عــام 2016 لبعث

)يونامــي(، ومقــرر اللجنــة التنفيذيــة في الرابطــة العربيــة للقانــون الدســتوري.

المراجعة والتقييم: 
علــي طاهــر الحمــود:  أســتاذ علــم الاجتمــاع السياســي بجامعــة بغــداد، باحــث مهتــم بقضايــا بنــاء 

الدولــة، والتشــيع، والإســلام السياســي.

أيمــن عبــد الكــريم الفيصــل: دبلوماســي في وزارة الخارجيــة العراقيــة، باحــث بالشــؤون السياســية 
والإقليميــة والدوليــة، أســتاذ محاضــر في كليــة القانــون بجامعــة البيــان )2018(.
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تمهيد من تم بيتشولات  
المدير المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت - الأردن والعراق

عندمــا زارت وزيــرة العــدل الألمانيــة الســابقة الدكتــورة هيرتــا دوبلــر غميلــن البصــرة في شــباط / 
فبرايــر 2019م كجــزء مــن برنامــج FES، كان لديهــا طلــب خــاص؛ بصفتهــا أســتاذة جامعيــة في القانــون 
الدســتوري، كانــت ترغــب دائمًــا في زيــارة الموقــع القــديم لمدينــة أور، والــذي يعُــرف باســم مســقط رأس 
النبــي إبراهيــم، - بــن الفقهــاء -ويعتبــر أصــل أقــدم نــص قانونــي للإنســان: قانــون أور نامــو الســومري، 
الــذي يعــود تاريخــه إلــى مــا قبــل  عــام 2100 قبــل الميــلاد، لذلــك ذهبنــا إلــى الناصريــة وقمنــا بزيــارة أكثــر 
المواقــع الأثريــة إثــارة للإعجــاب في مدينــة أور؛ وفي وقــت لاحــق، قمنــا أيضًــا بزيــارة إلــى المتحــف الوطنــي 
العراقــي في بغــداد وشــعرنا مــرة أخــرى بالذهــول - ليــس فقــط بســبب ثــراء وتنــوع التــراث الثقــافي للعــراق 

ولكــن أيضًــا مــن خــلال تاريــخ القانــون القــديم.

بالنظــر إلــى التقاليــد القانونيــة المرموقــة لأور نامــو وحمورابــي، فــإنّ حالــة ســيادة القانــون الحاليــة في 
الأرض الواقعــة بــن دجلــة والفــرات محبطــة إلــى حــد مــا؛ بينمــا تكافــح العديــد مــن الــدول الناميــة لتنفيــذ 
قوانينهــا الجيــدة، مــن الواضــح أنّ هنــاك مشــكلة في العــراق داخــل القانــون نفســه،  وليــس هنــاك شــك في 

أنّ بعــض التحديــات الحاليــة في العــراق متجــذرة بعمــق في دســتور العــراق غيــر الفعــال.

ــة  ــل العــراق إلــى ديمقراطي ــة الفاشــلة لتحوي ــة الأمريكي الدســتور العراقــي الحالــي هــو نتيجــة المحاول
صديقــة للولايــات المتحــدة بعــد الإطاحــة بالنظــام البعثــي في عــام  2003م؛ بينمــا يبــدو أنّ القانــون 
الأساســي متقــدم إلــى حــد مــا مــن النظــرة الأولــى فيمــا يتعلــق بالحقــوق المدنيــة، إلا أنــه فشــل في 
توفيــر أســاس مســتقر لبنــاء الدولــة، فالعديــد مــن بنــوده تقســم ثــم توحــد الأمــة مــن خــلال حمايــة 
مصالــح المجموعــات الديموغرافيــة )الشــيعة والأكــراد والســنة( بــدلاً مــن حمايــة حقــوق جميــع المواطنــن 
ــى أنّ الدســتور الــذي صــوت عليــه  ــراء اليــوم عل ــى قــدم المســاواة. يتفــق العديــد مــن الخب العراقيــن عل
الشــعب في عــام 2005م كان مســودة مكتوبــة علــى عجــل وغيــر مكتملــة، تعكــس أطيــاف مختلفــة مــن 
ــرًا للخبــرة القانونيــة العراقيــة، وغيــاب التمثيــل الســني في العمليــة  النفــوذ الأجنبــي، وتمثــل نقصًــا  كبي

ونقــاط القــوة في الحزبــن الكرديــن الرئيســين في وقــت تكوينــه.

يعانــي الشــعب العراقــي اليــوم في جميــع أنحــاء البــلاد مــن ســوء الإدارة، وضعــف الأمــن، والفســاد، 
وانعــدام الأمــن الاجتماعــي علــى جميــع المســتويات، وقبــل كل شــيء فهــو في مــأزق سياســي دائــم ، حيــث 
يرتبــط التحــدي الأخيــر ارتباطًــا مباشــرًا بالعيــوب الموجــودة في الدســتور العراقــي؛ ويتطلــب  توجيــه 
العــراق نحــو مســتقبل أكثــر ازدهــاراً تعديــلات دســتورية، لكــن كتابــة ذلــك أســهل مــن فعلــه: فقــد أعاقــت 
المصالــح الشــخصية القويــة بالإضافــة إلــى الحــد القانونــي العالــي للغايــة حتــى الآن أي محاولــة لإصــلاح 

الدســتور، علــى الرغــم مــن الضغــوط المتزايــدة مــن احتجاجــات الشــوارع منــذ أكتوبــر  2019م.
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ــو يســاهم في  ــن متخصصــن، فه ــة باحث ــل أربع ــه مــن قب ــد ومراجعت ــاب الجدي ــة هــذا الكت تمــت كتاب
تحديــد  طريقــة المضــي قدمــا في إصــلاح الدســتور - ليــس مــن منظــور خارجــي ولكــن مــن منظــور عراقــي 
بحــت، وتحلــل دراســتهم بعنايــة بعــض المقــالات الأكثــر إثــارة للجــدل ولا تقتــرح التغييــرات فحســب، بــل 
تقتــرح أيضًــا آليــة حــول كيفيــة تحقيــق هــذه التغييــرات بطريقــة شــاملة، آمــل أن تصــل الأفــكار الــواردة 
في هــذا الكتــاب مــن قبــل خبــراء العــراق إلــى اللجنــة البرلمانيــة المشــكلة حديثًــا والمكلفــة باقتــراح تعديــلات 
علــى الدســتور وأن تلهمهــا. إنّ تعديــل القانــون الأساســي في العــراق بطريقــة تمكــن مــن بنــاء دولــة بنــاءة 

لــن يحــل كل المشــاكل، لكنــه قــد يكــون نقطــة انطــلاق واعــدة.

قد يرسل أيضًا إشارة قوية إلى الشارع العراقي...

إشارة أنّ هذا التغيير ممكن...

وبادرة أمل لمستقبل أفضل...
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تمهيد من مركز البيان

أعــادت احتجاجــات الأول مــن تشــرين الأول 2019م مســألة التعديــلات الدســتورية إلــى الواجهــة مجدداً 
بوصفهــا جــزءاً أساســاً مــن إصــلاح النظــام السياســي العراقــي الــذي وصــل إلــى نهايــات أقــلّ مــا يمكــن 

أن يقــال عنهــا إنهــا صعبــة علــى وحــدة البــلاد وانســجام أبنائــه.

تمــت كتابــة الدســتور في ظــروف بالغــة التعقيــد، وتحــت ضغــط الاعتــداءات الإرهابيــة، ووجــود الاحتــلال 
الأمريكــي، ومقاطعــة انتخابيــة مــن بعــض المكوّنــات، وخــوف المتصديــن للعمليــة السياســية مــن شــبح 
ــى  ــة شــكلت الحــد الأدن ــل مضامــن مهم ــك خــرج الدســتور ليحم ــع ذل ــوري الســابق؛ وم النظــام الدكتات
مــن التوافــق بــن فئــات الشــعب العراقــي، ومنطلقــاً لبــدء مســيرة بنــاء الدولــة، وصياغــة الأمــة العراقيــة 
العتيــدة؛ إلا أنّ تجربــة الســنوات الماضيــة مــن العمــل التشــريعي والقانونــي المتراكــم أثبتــت أنّ جــزءاً مــن 
فســاد النظــام السياســي وعقمــه في مواجهــة التحديــات الداخليــة والخارجيــة، فضــلًا عــن تلكــؤه في تقــديم 
الخدمــات للعراقيــن يعــود إلــى الدســتور، أو تفســيراته، أو القوانــن التــي بنيــت عليــه؛ وبذلــك صــار لزامــاً 
ــه مــن  ــى إعــادة كتابت ــون الأســاس أو حت ــل القان ــي شــامل لتعدي ــح حــوار وطن ــر  لفت ــة أكب ــر بجدي التفكي

جديــد بعيــداً عــن تلــك الضغــوط التــي أنتجــت الدســتور الاتحــادي للعــراق عــام2005م.

ســبق الدســتور الدائــم لعــام 2005م وثيقــة قانــون إدارة الدولــة المؤقــت التــي شــددت علــى الطابــع 
الديمقراطــي التمثيلــي التعــددي للدولــة العراقيــة بشــروطها ونظمهــا  المعروفــة، مثــل: النظــام الفدرالــي 
واللامركزيــة والتوافقيــة واقتصــاد الســوق الحــر المشــفوع بنظــام خدمــات وضمــان اجتماعــي، ورغــم ذلــك 
فإنــه لــم يحــظ إلا بتأييــد القــادة الذيــن كتبــوه، والذيــن كانــوا أعضــاء في مجلــس الحكــم الانتقالــي آنــذاك.

بعــد الموافقــة علــى قانــون الإدارة الانتقاليــة،  نظمــت انتخابــات لتشــكيل الحكومــة المؤقتــة وجمعيــة 
وطنيــة لكتابــة الدســتور، إذ شــكلت لغــرض ذلــك لجنــة مؤلفــة مــن 28 شــيعياً، و15 كرديــاً، و15 مــن القــوى 

العلمانيــة، و5مــن الأقليــات، فضــلًا عــن 15 مــن العــرب الســنة انتخــب منهــم شــخصان  فقــط.

وعلــى الرغــم مــن الســرعة التــي أنُجــزت فيهــا عمليــة كتابــة الدســتور إلا أنهــا كانــت التجربــة الأولــى 
للعراقيــن منــذ تأســيس الدولــة كــي يحظــوا فيهــا بدســتور دائــم كتــب بأيــدٍ عراقيــة، وضمــن اهتمــام غيــر 

مســبوق مــن قبــل المختصــن والأكاديميــن، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، والقــوى السياســية.

كان مــن الواضــح منــذ البدايــة أنّ المطالــب الشــيعية التــي مثلتهــا أحــزاب إســلامية في الغالــب، ركــزت 
بشــكل خــاص في مفاهيــم الأغلبيــة ودور الإســلام والأحــوال الشــخصية؛ لكنهــم انقســموا بشــأن مســألة 
تأييــد الفدراليــة، أمــا المطالــب الكرديــة فقــد ركــزت علــى الفدراليــة الإثنيــة، وتوزيــع مــوارد النفــط والغــاز، 
والتوافقيــة وشــكل معتــدل مــن مدنيــة النظــام يضمــن الحريــات العامــة وحقــوق المــرأة، أمــا الســنة العــرب 
فقــد كانــت مشــاعرهم مركــزة بالأســاس نحــو هويــة الدولــة العربيــة، رافضــن تعدديــة النظــام، واجتثــاث 

البعــث، واللامركزيــة، وتوزيــع المــوارد، إلا أنهــم لــم يعارضــوا الفدراليــة الكرديــة دون غيرهــا.



11

أشــارت تجربــة الدســتور عــام 2005م إلــى التخلــي عــن شــروط النظــام التعــددي مثــل: التوافقيــة، 
وعلويــة الاتفاقيــات، والمعاهــدات الدوليــة، إذ إنــه مــال إلــى أن يكــون دســتور الأغلبيــة الخائفــة مــن 
تجــارب الماضــي، مــن دون أن يُمضــي ذلــك حتــى النهايــة؛ فمثــلًا أثبتــت التجربــة العمليــة لتطبيــق الدســتور 
اســتحالة تشــكيل حكومــة مــن دون توافــق، علــى الرغــم مــن انعــدام  الأنظمــة  المعروفــة، مثــل: حــق الفيتــو 

الــذي ألُغــي في الدســتور الدائــم بعدمــا كان موجــوداً في قانــون إدارة الدولــة.

إنّ الســياقات التــي كتــب  بهــا الدســتور العراقــي واســتعماله مصطلحــات غريبــة عــن الفقــه القانونــي 
مثــل )المكونــات(، فضــلًا عــن التجربــة التطبيقيــة أثبتــت أنّ النظــام السياســي الجديــد يراعــي مصالــح 
الجماعــات الكبــى )شــيعة، وســنة، وأكــرادااًً( وليــس مصالــح المواطنــن بعيــداً عــن انتماءاتهــم وهوياتهــم 

الفرعيــة، مرســياً قواعــد المحاصصــة الطائفيــة والإثنيــة وإن لــم يتــنّ ذلــك صراحــة.

أضــف إلــى ذلــك أنّ التجربــة التطبيقيــة للدســتور أثبتــت أنّ مــن كتبــه أغفــل كثيــراً عــن الظواهــر 
المعتــادة في الأنظمــة السياســية مثــل: عــدد نــواب رئيــس الجمهوريــة، أو وضعيــة اســتقالة رئيــس الــوزراء، 
أو حتــى الكتلــة التــي تشــكل الحكومــة في حــال خلــو منصــب رئاســة الــوزراء، وغيرهــا مــن الحــالات، عززتها 
تفســيرات مبهمــة للمحكمــة الاتحاديــة أحيانــاً، وغريبــةً علــى الفقــه الدســتوري أحيانــاً أخــرى، التــي بــدت 
متأثــرة بالظــروف النفســية السياســية المعقــدة التــي أحاطــت بالتجربــة العراقيــة السياســية منــذ 2003م 

حتــى الآن.

إنّ عجــز النظــام السياســي حاليــاً عــن تعزيــز الســيادة العراقية وحمايتها، وتقــديم الخدمات للمواطنن، 
والمســتويات المقلقــة للفســاد والابتــزاز في مختلــف مؤسســات الدولــة، ترافــق مــع زيــادة الوعــي الجماهيــري 
ونشــوء جيــل جديــد مــن الشــباب الرافــض للســياقات التــي كتــب بهــا الدســتور الدائــم. وكشــفت تراكــم 
الاحتجاجــات النخبويــة والشــعبية والحزبيــة منــذ 25 شــباط 2011م حتــى اليــوم، عــن ضــرورة التفكيــر 
الجــاد بإحــداث تغييــر جوهــري يمــس أساســات النظــام السياســي الحالــي، ويؤمّــن نســبة أعلــى مــن 
التمثيــل في النظــام السياســي، وتوزيعــاً أكثــر عدالــة للثــروات، وتطبيقــاً أشــمل للقانــون بالتســاوي علــى 

جميــع المواطنــن.

بعــد الاحتجاجــات الأخيــرة تشــكلت لجنــة لمراجعــة فقــرات الدســتور العراقــي الدائــم، عززتهــا دعــوات 
للمرجعيــة الدينيــة في النجــف الأشــرف بضــرورة إجــراء تعديــلات دســتورية بموافقــة الجميــع، قاصــدة 

بذلــك موافقــة جميــع المكونــات، مــن دون منطــق الإمــلاء أو الفــرض بفعــل الضغــوط السياســية الآنيــة.

يعتبــر هــذا الكتــاب  نتــاج عمــل بحثــي لخبــراء  مختصــن في القانون الدســتوري والعلوم السياســية، وهم 
يشــيرون في عملهــم بوضــوح إلــى ضــرورة تعديــل إطــار نظــام الحكــم الحالــي مــن أجــل انســجام أكبــر  بــن 
الســلطات المختلفــة، وتشــجيع ســيادة القانــون، وتحســن فــرص المســاءلة وإعطــاء الجميــع الحــق بالمشــاركة 
في صياغــة الدســتور يضمــن إصلاحــاً أساســياً في القضــاء والنظــام الانتخابــي، والحكــم الفدرالــي، 
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وعلاقــة المواطــن الفــرد بالدولــة، وكل ذلــك علــى الرغــم مــن الصعوبــة البالغــة لإجــراء التعديــلات بســبب 
الآليــات المعقــدة التــي وضعهــا كاتبــو الدســتور الدائــم لتنفيــذ التعديــل. كمــا يتقــدم مركــز البيــان للدراســات 
والتخطيــط بخالــص الشــكر والامتنــان والتقديــر للســيد ســجاد جيــاد - المديــر التنفيــذي الســابق لمركــز 

البيــان، علــى جهــوده المبذولــة في إعــداد الكتــاب وتهيئتــه.

ويســر مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط تقــديم هــذا الجهــد للمهتمــن، وصنــاع القــرار، والمعنيــن 
بإجــراء التعديــلات الدســتورية، علــى أمــل أن يســاعد في رفدهــم بالدراســات الرصينــة والقــراءات المعمقــة 
مــن أجــل دســتور قــويٍم خــالٍ مــن الشــوائب، عصــيٍ علــى التفســيرات الخاطئــة، أو الانحــراف عبــر التمثيــل 

الصحيح للمواطنن، أو الرقابة الصارمة على أجهزة الدولة. 
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المقدمة 
إن الإطــار الدســتوري في العــراق بحاجــة ماســة إلــى الإصــلاح؛ فقــد أدّى محتــواه والطريقــة التــي صيــغ 
بهــا إلــى ضعــف ســيادة القانــون ومســاءلة الحكومــة، وكانــت بعــض نتائــج هــذا الدســتور ســلبية للدولــة 
والمجتمــع العراقــي. وعلــى الرغــم مــن السياســات المتكــررة، وضعــف الأمــن، وتدهــور الاقتصــاد، والفســاد، 
لــم يكــن هنــاك إلاَّ شــيء يســير مــن المســاءلة للحكومــة، ولــم تنجــح المحاكــم ولا الانتخابــات الوطنيــة في 
ــاك أي فرصــة للعــراق كــي يحســن وضعــه،  ــة عــن أفعالهــم، وإذا كانــت هن محاســبة المســؤولن في الدول
ــي بطريقــة مــن شــأنها أن تشــجع  ــل إطــار الحكــم الحال ــراً مــن الجهــد لتعدي ــذل كثي ــه أن يب فيجــب علي
ســيادة القانــون، فمــن الناحيــة العمليــة يجــب علــى عمليــة الإصــلاح الجديــدة أن تصمــم بطريقــة تعطــي 
فرصــة أكبــر لجميــع مكونــات العــراق للمشــاركة في صياغــة الدســتور الجديــد، وهــو مــا ينبغــي القيــام بــه 
علــى أســاس اتفــاق ثابــت بشــأن هــذه العمليــة، التــي ينبغــي أن يكــون هدفهــا هــو تحقيــق توافــق في الآراء 
بــن الأطــراف السياســية والاجتماعيــة المختلفــة في العــراق، أمــا مــن الناحيــة الموضوعيــة، فيجــب أن 
يرتكــز أي جهــد إصلاحــي إلــى ضــرورة تفعيــل مســاءلة الحكومــة، وهــذا الأمــر يتطلــب إصلاحــاً كبيــراً في 

قطــاع القضــاء، والنظــام الانتخابــي، ونظــام الحكــم الفيدرالــي، وعلاقــة الفــرد بالدولــة.

لقــد كُتــب الدســتور العراقــي بنحــوٍ غيــر مثالــي، فمنــذ عــام 2003 إلــى عــام 2009 كانــت هنــاك أربــع 
عمليــات منفصلــة لصياغــة الإطــار الدســتوري للعــراق أو إعــادة صياغتــه أو إصلاحــه، وفي كل مــرة لــم 
تتُّبــع القواعــد الإجرائيــة في عمليــة الصياغــة، فعلــى ســبيل المثــال: اتُُّفِــق علــى المســودات النهائيــة التــي 
ــدت صياغــة الدســتور في  ــلاد، وأعُي ــا دون موافقــة بعــض الأطــراف السياســية داخــل الب تمــت صياغته
مــدة زمنيــة أطــول بكثيــر مــن الوقــت المتفــق عليــه، وكل هــذه العمليــات أهملــت التواصــل مــع الشــعب بــأي 
طريقــة مجديــة، فضــلًا عــن ذلــك حينمــا خُصّــصَ الوقــت الــكافي في أثنــاء صياغــة هيــكل الدســتور الأولــي 
بنحــو رســمي وقانونــي، إذ كان الدســتور بحاجــة إلــى مزيــد مــن الوقــت لينجــز، ونتــج ذلــك عــن تقويــض 
معانــي الاتفاقــات بشــأن عمليــة الصياغــة التــي أثــرت ســلبياً علــى الثقافــة السياســية في العــراق مــن عــام 

.2005

كانــت نتيجــة العمليــة الدســتورية في عــراق مــا بعــد عــام 2003 هــي إنتــاج دســتور بعيــد عــن الاتجــاه 
ــوق  ــة الحق ــن ناحي ــن المجــالات. فم ــر م ــدد كبي ــع الاحتياجــات الأساســية لع ــق م ــي، ولا يتف ــع الحال المتب
الأساســية يحــوي الدســتور علــى عــدد كبيــر منهــا دون وجــود نــص واحــد علــى الأقــل يشــير إلــى وجــود 
ضمانــات كافيــة في أن يتــم تطبيــق تلــك الحقــوق علــى أرض الواقــع. أمــا مــن ناحيــة الأحــكام التــي تتعلــق 
بالســلطة القضائيــة فهــي تــروم لإنشــاء نظــام المحكمــة المســتقلة، ولكــن لا يحــدد أيّــاً مــن التفاصيــل 
الضروريــة مــن أجــل تفعيــل هــذا المبــدأ العــام إلــى الواقــع؛ وجميــع هــذه القضايــا ترُكــت لتشــريعات لاحقــة، 
فــكان ذلــك خطــأً واضــح بالنظــر إلــى أن النظــام السياســي في البــلاد لــم يكــن قــادراً علــى ســن أي تشــريع 

رئيــسٍ يحتاجــه العــراق كثيــراً. 
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لقــد أظهــر الدســتور الجديــد العــراق كدولــة ديمقراطيــة برلمانيــة، وهــو أكثــر ملاءمــة للبــلاد مــن النظــام 
ــي تم  ــور الت ــن الأم ــد م ــاك العدي ــك، فهن ــع ذل ــه، وم ــى تأريخــه وتركيبت ــا إل الرئاســي، ولاســيما إذ نظرن

الســهو عنهــا، والكثيــر مــن الأخطــاء حــول عمــل نظــام الحكــم التــي آلــت إلــى الوضــع الحالــي للعــراق.

 إن كلًا مــن العمليــة الانتخابيــة وعمليــة تشــكيل الحكومــة قــد تركتــا مجــالاً لعــدد مــن الفــرص للفــراغ 
السياســي، إذ ينــص الدســتور الحالــي علــى أن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس الــوزراء 
يجــب أن تعيينهــم في الأســابيع التــي تلــي الانتخابــات البرلمانيــة؛ الأمــر الــذي أدى عمليــاً إلــى وجــود فتــرات 
ــي 2010 و-2014،  ــة في عام ــة تشــكيل الحكوم ــل عملي ــود السياســي -مث ــن الرك ــة م ــر مألوف ــة غي طويل
وفي مثــال آخــر، ســاعدت الأحــكام الخاصّــة بعمليــة صنــع القانــون في إضعــاف مجلــس النــواب مــن تأديــة 
دور سياســي مهــم، وســاعدت أيضــاً في منــع إنشــاء معارضــة موحــدة، وفي غضــون ذلــك، شــكلت الأحــكام 
الخاصّــة بأجــور البرلمانيــن حافــزاً ماليــاً واضحــاً ليصبــح الشــخص عضــواً في البرلمــان، وكذلــك فرصــة 
للاشــتراك في قضايــا لهــا منفعــة ذاتيــة، وفيمــا يخــصّ قطــاع الأمــن فقــد فــوّت الدســتور فرصــة لتوضيــح 
ــوزراء دون  ــس ال ــي   تحــت ســيطرة رئي ــة تشــغيلها، إذ وضــع القطــاع الأمن ــة وكيفي ــل المؤسســة الأمني عم

توضيــح أيّ مــن الضوابــط اللازمــة والقيــود المفروضــة علــى هــذه الســلطة.

تســبب الدســتور بجــدل كبيــر عــام 2005 مــن خــلال تحويــل نظــام حكــم العــراق إلــى النظــام الاتحــادي، 
علــى الرغــم مــن المناقشــات الحــادة التــي فضلــت بــأن يكــون نظــام الحكــم المتبــع في العــراق هــو النظــام 
الفيدرالــي، ومــع ذلــك، فــإن قواعــد الدســتور الــذي يقــوم عليــه الحكــم الاتحــادي العراقــي مليئــة بالثغــرات 
والتناقضــات، إذْ إن إحــدى ثغــرات الدســتور تتمثــل بعــدم وضــوح مــا إذا كانــت المحافظــات تتمتــع بالحقــوق 

عينهــا؛ الأمــر الــذي ســاعد في حــدوث إربــاك وتوتــر بــن الســلطات في بغــداد والســلطات المحليــة.

 إن الدســتور متســاهل جــداً ومــرن جــداً مــن حيــث الســماح للمحافظــات -حتــى وإن لــم يكــن هنــاك 
حــدود مشــتركة بينهــا- أن تندمــج لتصبــح مناطــق منفصلــة، مــن دون الحصــول علــى موافقــة الســلطات 
المركزيــة في بغــداد، وقــد صُمّــم هــذا النظــام غيــر المســبوق للســماح للبلــد بأســره إلــى التحــوّل إلــى الحكــم 
الفيدرالــي علــى غــرار مــا حققــه إقليــم كردســتان، ولكنــه فشــل في القيــام بــأي تغييــرات ملموســة، وفاقــم 
مــن عمليــة النقــاش السياســي المريــر، وفضــلًا عــن ذلــك منــح الدســتور صلاحيــات قليلــة جــداً للحكومــة 

المركزيــة وقــد ســاعد ذلــك بعــدم الالتــزام بالدســتور؛ الأمــر الــذي أضعــف القانــون بدرجــة كبيــرة. 

وأخيــراً، فــإن الأحــكام الخاصّــة بالجهــات المســتقلة تمــت كتابتهــا بنحــوٍ غيــر واضــح، والصيغــة التــي 
اســتعملت فيــه غيــر متناســقة ومربكــة، وهنــاك تفاصيــل قليلــة جــداً بشــأن كيفيــة عمــل الجهــات المســتقلة 
في البــلاد بمــا في ذلــك ديــوان الرقابــة الماليــة والمفوضيــة المســتقلة للانتخابــات، وكانــت النتيجــة أن هــذه 

الجهــات الحيويــة لــم تتمكــن مــن أداء مهامهــا بالنحــو المطلــوب. 



15

التوصيات:
1.  إن أي محاولــة لتعديــل دســتور عــام 2005 يجــب أن تكــون علــى وفــق عــدد مــن المبــادئ الأساســية، 
بمــا في ذلــك المفاوضــات التــي يجــب أن تشــتمل علــى العديــد مــن المكونــات -ولا يقتصــر ذلــك علــى 
الممثلــن المنتخبــن- وينبغــي لهــذه العمليــة أن تنطــوي علــى عــدة مراحــل، ويجــب أن تكــون هنــاك فرصــة 
حقيقيــة لمشــاركة الشــعب، واعتمــاد جميــع القــرارات مــن خــلال التوافــق وتطبيــق القواعــد الإجرائيــة التــي 

يجــب ذكرهــا في اتفــاق مكتــوب وأن تنفــذ القــرارات هــذا  الإتفــاق إلــى أقصــى حــد ممكــن. 

2.  مــن الناحيــة العمليــة، يجــب أن تكــون هنــاك لجنــة دســتورية مســؤولة عــن قيــادة عمليــة مراجعــة 
الدســتور، وهــذه اللجنــة الدســتورية يجــب أن تتكــون مــن مجموعــة غيــر حزبيــة مــن العراقيــن، وتكــون 
ــة أن تنظــم  ــى اللجن ــة بقائمــة مــن التعديــلات لتدخــل في الدســتور، وعل ــات متمثل مهمتهــم تقــديم توصي
ــة التــي  ــة بالتعبيــر عــن وجهــات نظرهــم بشــأن الكيفي جلســات اســتماع علنيــة للســماح للأطــراف المعني
ينبغــي أن يجــرى بهــا تعديــل الدســتور، وفي المرحلــة التاليــة لذلــك ينبغــي  للجنــة مــن البرلمانيــن العمــل 
جنبــاً إلــى جنــب مــع لجنــة مــن الخبــراء لإعــداد مســودة نهائيــة، وعلــى البرلمانيــن أن يأخــذوا بنظــر 
الحســبان التوصيــات المقدمــة مــن اللجنــة الدســتورية وإعــداد مســودة خاصــة بهــم، وبعــد ذلــك مباشــرة 
ــة  ــة، وإعــداد النســخة النهائي ــة البرلماني ــة المســودة المقدمــة مــن اللجن ــراء مراجع ــة الخب ــب مــن لجن يطل

للنظــر فيهــا مــن قبــل البرلمــان والجمهــور، وينبغــي اعتمــاد المســودة النهائيــة عبــر اســتفتاء عــام.

3.  تعــدّد ذكــر الإســلام والشــريعة بالدســتور العراقــي في غيــر موضــع، فقــد أكــد علــى أن الإســلام هــو 
ديــن الدولــة، وأن الدســتور ضامــن للهويــة الإســلامية للشــعب العراقــي -المــادة 2 ثانيــاً-، إذ يتعــنّ إلغــاء 
ــة هــو الإســلام، وهــو  ــن الدول ــه تكــراراً لمــا ورد بالنــص الأول الــذي يقــرّر أن دي هــذا النــص الأخيــر كون
النــص الــذي يعبــر عــن الفكــرة العامــة المــراد التأكيــد عليهــا مــن هــذه النصــوص، وهــي الطابــع الإســلامي 
للدولــة، والشــعب العراقــي، فضــلًا عــن أن هذيــن النصــن ليــس لهمــا أي آثــار قانونيــة مــن الناحيــة 
العمليــة، ممــا يجعــل الإطنــاب والتكــرار مســألة غيــر موفقــة مــن الناحيــة الدســتورية، وكمــا أكــد الدســتور 
العراقــي في موضعــن علــى أن الإســلام مصــدر مــن مصــادر التشــريع، وأن ثوابــت أحــكام الإســلام لا 
يجــوز مخالفتهــا لــدى ســن التشــريعات، وهــو مــا يــؤدي إلــى تناقــض واضــح بــن النصــن، إذ يجعــل النــص 
الأول الإســلام مصــدراً مــن بــن مصــادر التشــريع، في حــن أن النــص الثانــي يجعــل الإســلام في مكانــة 
أعلــى بــن المصــادر الأخــرى، وهــو مــا يقودنــا إلــى وجــوب تعديــل هــذه النصــوص إلــى الآتــي: أولاً: توحيــد 
المصطلــح المســتخدم ليكــون »الإســلام«، أو »ثوابــت أحــكام الإســلام«، أو »الشــريعة الإســلامية«، أو غيــر 
ــن  ــدّ م ــاً: لا ب ــاً. وثاني ــر الشــريعة الإســلامية عموم ــدى ذك ــى الدســتوري المقصــود ل ــد المعن ــك؛ لتوحي ذل
تحديــد موضــع الشــريعة الإســلامية بجــلاء، ومــا إذا كانــت تعلــو علــى مصــادر التشــريع الأخــرى أم هــي 

محــض مصــدر مــن بــن المصــادر. 
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 4.  ينبغــي تعديــل أحــد أقســام الدســتور الــذي يتنــاول الحقــوق الأساســية بنحوٍ رئيسٍ مــن خلال تطبيق 
عــدد مــن آليــات التنفيــذ الآتيــة: أولاً: ينبغــي تعزيــز بنــد الســيادة )المــادة 13( لتوضيــح أن جميــع فــروع 
الحكومــة ملزمــة باحتــرام القانــون. ثانيــاً: ينبغــي أن يـُـدرجَ بنــد يؤســس للطــرق التــي يجــب اتباعهــا لفــرض 
قيــود الحقــوق الأساســية، ويجــب أن يــدرج في الدســتور أيضــاً أساســيات تحديــد الحقــوق الأساســية 
ــود المتعلقــة  ــز البن ــادة 49 مــن دســتور تونــس عــام -2014، وينبغــي تعزي -وهــو مــا تحقــق بالفعــل في الم
بحــالات الطــوارئ )المــادة 61 )9((، وتحديــداً الإجــراءات التــي يجــب اتباعهــا عنــد حــدوث حالــة الطــوارئ، 
التــي تشــير بوضــوح إلــى أي حقــوق أساســية لا يمكــن المســاس بهــا حتــى في ظــل حالــة الطــوارئ، وتشــير 
أيضــاً إلــى الإجــراءات الواجــب اتباعهــا في حالــة إعــلان حالــة الطــوارئ، ثالثــاً: ينبغــي علــى الدســتور أن 
يشــير بوضــوح إلــى أن جميــع الحقــوق والالتزامــات التــي يتــم توفيرهــا للمواطنــن هــي قابلــة للتقاضــي 

في المحكمــة.

5.  اختــار الدســتور العراقــي التأســيس لقضــاء متعــدد إذ أنشــأ المحكمــة الاتحاديــة العليــا، إلــى جانــب 
القضــاء المختــص بالمنازعــات المدنيــة والتجاريــة، فضــلًا عــن أنــه فتــح البــاب أمــام إنشــاء قضــاء إداري 
متخصــص )المــادة 100(. إلا أن الدســتور العراقــي وحّــد رئاســة كل الهيئــات القضائيــة تحــت مجلــس 
القضــاء الأعلــى، مــع إفــراد وضــع خــاص للمحكمــة الاتحاديــة العليــا؛ ويقتضــي الأمــر تعديــل بــاب الســلطة 
القضائيــة لتحديــد أوضــح لوضــع القضــاء الاتحــادي وهــل هــو قضــاء متعــدد؟ ومــن ثــم لــكل جهــة رئاســتها 
وميزانيتهــا الخاصــة، أو هــو قضــاء موحــد يخضــع -بمــا فيــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا- لمجلــس القضــاء 
الأعلــى الــذي يكــون صاحــب القــول الفصــل في كل مــا يتصــل بالقضــاء الاتحــادي؟ ويحتــاج العــراق أيضــاً 
إلــى إنشــاء قضــاء إداري متخصــص يتمتــع بالوضــع نفســه الــذي يتمتــع بــه القضــاء العــام بحيــث يكــون 
مجلســاً للدولــة يختــص دون غيــره بالفصــل في المنازعــات الإداريــة، وأخيــراً، قــرر الدســتور العراقــي أن 
المحكمــة الاتحاديــة العليــا تتشــكل مــن قضــاة وخبــراء في القانــون والفقــه الإســلامي وهــو مــا ينبغــي 
العــدول عنــه صــوب تعيــن قضــاة امتهنــوا العمــل القضائــي لمــدة معينــة )لا تقــل عــن خمســة عشــر عامــاً(، 
ولــم يتضمــن الدســتور أي ذكــر لعــدد قضــاة المحكمــة، ومــدة شــغل مناصبهــم، وطريقــة تعيينهــم، وهــو مــا 
يتعــن أن يتحــدد بالدســتور، لا مــن خــلال القانــون الاعتيــادي، فضــلًا عــن أنــه يتعــنّ تحديــد آليــة لمســاءلة 
القضــاة ومحاســبتهم تضمــن إحــداث تــوازن بــن الســلطة والمســؤولية. ويقُتــرَحُ أخيــراً إضافــة اختصــاص 
الرقابــة الدســتورية الســابقة للمحكمــة الاتحاديــة العليــا، وذلــك فيمــا يتعلــق بقوانــن الانتخابــات؛ لضمــان 
إصــدار هــذه القوانــن خاليــة مــن أيــة مثالــب دســتورية تعــرض المجالــس المنتخبــة لخطــر البطــلان 

مســتقبلًا. 
ــع حــدوث  ــوزراء بنحــو منفصــل؛ لمن ــس ال ــان ورئي ــس البرلم ــة ورئي ــس الجمهوري 6.  يجــب انتخــاب رئي
فــراغ في الســلطة، ويجــب أن تكــون فتــرة الخدمــة للرؤســاء 7 ســنوات ولمــرة واحــدة فقــط، وأن أي إشــارة 
إلــى نائــب الرئيــس في الدســتور يجــب أن يتــم إلغاؤهــا، في حــن أن الأحــكام الخاصــة باســتبدال الرئيــس 

)المــادة 75 )4(( ينبغــي الحفــاظ عليهــا. 
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فيمــا يتعلــق بكيفيــة تكليــف رئيــس الــوزراء، فقــد اختــار الدســتور العراقــي المشــاركة بــن رئيــس 
ــا تدعــو هــذه  ــدة، وهــو م ــار وتشــكيل الحكومــة الجدي ــواب لإنجــاز هــذا الاختي ــس الن ــة ومجل الجمهوري
الورقــة إلــى العــدول عنــه باتجــاه انفــراد رئيــس الجمهوريــة بتكليــف مرشــح الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً 
بتشــكيل الــوزارة دون الحاجــة لعــرض التشــكيل الــوزاري أو برنامــج الحكومــة علــى مجلــس النــواب 
للحصــول علــى ثقتــه. ولأجــل مزيــد مــن فاعليــة الانتخابــات العامــة يرجــح العــدول عــن النظــام الانتخابــي 
القائــم بالعــراق إلــى تبنــي نظــام أكثــر توازنــاً يجمــع بــن الانتخــاب بالنظــام الفــردي والانتخــاب بالقائمــة 

النســبية المفتوحــة.
7.  ينبغــي تعزيــز الوظيفــة التشــريعية للبرلمــان عبــر الســماح لهــم بالاعتمــاد علــى القانــون دون الحصــول 
علــى موافقــة الحكومــة -وإن كان ذلــك مــع وجــود بعــض القيــود الخاصّــة بقضايــا الميزانيــة، ويجــب أيضــاً 
أن يكــون هنــاك دورٌ محــددٌ للمعارضــة البرلمانيــة، كمنحهــم حــق قيــادة لجــان محــددة، والحــق في إدراج 
بنــود علــى جــدول أعمــال البرلمــان وعلــى فتــرات منتظمــة -وهــو الأمــر الــذي ســبق وأن تم اعتمــاده في 
الدســاتير المغربيــة عــام 2011 والتونســية عــام 2014  وأخيــراً، ينبغــي نقــل ســلطة البرلمــان حــول تحديــد 

أجــور أعضائهــا إلــى لجنــة الخدمــة العامــة المســتقلة.
8.  يجــب أن يتــم توضيــح الجهــة المتحكمــة بقطــاع الأمــن، إذ إن الجهــة المتحكمــة بالجيــش في الوقــت 
ــاً، وفي الوقــت  ــة مع ــراءة أحــكام مختلف ــا فقــط مــن خــلال ق ــم توضيحه ــي مشوشــة، ويمكــن أن يت الحال
نفســه لا يوجــد علــى الإطــلاق أي ذكــر للشــرطة في الدســتور؛ وأخيــراً، القــوة التــي تمنــح حاليــاً لرئيــس 
الــوزراء بحكــم منصبــه كقائــد عــام للقــوات المســلحة ينبغــي أن تكــون بشــكل أوضــح؛ ممــا يمنــح الدولــة 
الســلطة علــى إدارة القــوات المســلحة، ويضــع قيــوداً واضحــة علــى ســلطة رئيــس الــوزراء. فمــن المحتمــل 

أن يقــوم هــذا القانــون بمنــع حــدوث أي تخريــب.
ــم  ــن إقلي ــة ب ــة وتوســيعه، إذ إن العلاق ــي الاتحــادي للحكوم ــح نطــاق النظــام العراق ــي توضي 9.  ينبغ
كردســتان وبغــداد يجــب أن تســتمر دون إجــراء أي تغييــر عليهــا باعتبارهــا حالــة اســتثنائية لا تؤثــر 
بالضــرورة علــى طريقــة إدارة بقيــة البــلاد. ويجــب إعطــاء المحافظــات خــارج إقليــم كردســتان صلاحيــات 
إضافيــة أكبــر وطريــق منحهــم حــق ســن التشــريعات، وفي الوقــت نفســه ينبغــي أن تمتــد قائمــة الســلطات 
الاتحاديــة والمشــتركة لتشــمل عــدداً مــن المناطــق الأخــرى، ويجــب تحســن عمليــة صياغــة البنديــن باتبــاع 
طريقــة تزيــل الكثيــر مــن الغمــوض، وبالتزامــن مــع ذلــك يجــب أن يتــم مراجعــة البنــد الخــاص بحــق كل 

محافظــةٍ أو أكثــر، بإنشــاء إقليــم واحــد )المــادة 119(.
10.  يجــب أن يخصــص الدســتور مــادة محــددة لــكل جهــة مســتقلة في العــراق، وأن يحُــدّدَ نطــاق عملهــا 
والإجــراءات التشــغيلية الخاصــة بهــا -اعتمــد الدســتور المصــري هــذا النهــج في عامــي 2012 و-2014، 
وفي الوقــت نفســه، ينبغــي أن يحتــوي الدســتور علــى عــدد مــن الأحــكام العامــة التــي تمنــح الجهــات 
ــى الدســتور  المســتقلة الوســائل التــي تتوافــق مــع نطــاق عملهــم، وذلــك مــن طريــق نشــر تقاريرهــم، وعل
أيضــاً أن يدُخــلَ آليــات واضحــة مــن شــأنها أن تحمــي اســتقلال هــذه الجهــات، مــن خــلال حمايــة عمليــات 

التعيــن، والفصــل مــن النفــوذ السياســي.



18

القسم الأول:

مسائل إجرائية:
إن عمليــة صياغــة أي دســتور هــي نفــس أهميــة محتــواه الفعلــي، والــدول الديمقراطيــة الحديثــة لــم تعــد 
تقبــل بــأن يكــون الدســتور نتاجــاً لجلســة مغلقــة يصوغــه مجموعــة مــن التكنوقــراط، أو مــن قبــل أفــراد 
ــة،  ــر الانتخابي ــواع مختلفــة مــن الدوائ ــى أن ــة عل ــدول الديمقراطي مــن حــزب سياســي واحــد. تشــتمل ال
والعديــد منهــا ســوف يصــرُّ علــى مشــاركتها في صياغــة الدســتور بنحــو أو بآخــر، وفضــلًا عــن ذلــك، فــإن 
عمليــات التفــاوض الدســتورية تمنــح فرصــة للبلــدان التــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة بــأن تنتقــل إلــى مســار 
جديــد؛ بهــدف تشــجيع الالتــزام بمجموعــة جديــدة مــن المبــادئ مثــل ســيادة القانــون ونشــر ثقافــة الحــوار 
الديمقراطــي. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن المفاوضــات الدســتورية محفوفــة بالمخاطــر أيضــاً إذ إن اتبــاع نهــج 

خاطــئ في أثنــاء هــذه العمليــة الحساســة مــن الممكــن أن يضــع البلــد برمتــه في دوامــة.

في يومنــا هــذا لدينــا أفضليــة كبيــرة مقارنــة مــع المــدة التــي حــاول فيهــا العــراق صياغــة أول دســتور لــه 
ــا أن نعكــس الجهــود التــي بذلــت في المــدة مــن 2003  ــه بإمكانن مــا بعــد البعــث، وتكمــن الأفضليــة في أن
والســنوات التــي تلتهــا، ونســتمد منهــا عــدداً مــن الــدروس التــي يجــب أن نتعلــم منهــا؛ مــن أجــل أي عمليــة 
دســتورية مســتقبلية، فمنــذ عــام 2003، عــاش العــراق أربــع عمليــات منفصلــة لصياغــة الدســتور  كلٌّ 
منهــا قامــت علــى قوانينهــا الخاصــة، وصمــم كل منهــا لتحقيــق مجموعــة محــددة مــن الأهــداف، وهــذه 

العمليــات هــي: 

ــع عــام  ــة- الــذي وقّ ــون إدارة الدول 1.  صياغــة الدســتور العراقــي المؤقــت -المعــروف أيضــاً باســم قان
.2003-2004

2.  كانــت أولــى المحــاولات لصياغــة دســتور دائــم في المــدة مــن شــهر أيــار إلــى آب عــام 2005 قادتهــا 
لجنــة خاصــة لصياغــة الدســتور، الذيــن كانــوا يمثلــون معظــم الشــرائح والمكونــات المختلفــة في العــراق.

3.  كانــت المحاولــة الثانيــة لصياغــة دســتور دائــم في المــدة مــن آب إلــى تشــرين الأول عــام 2005، وقــادت 
هــذه المحاولــة مــا كان يشــار إليــه عــادةً باســم )مجلــس الحكــم(، وتكــوّن هــذا المجلــس مــن نخــب الســلطة 

في العــراق.

4.  المحاولــة الأولــى والوحيــدة لغايــة الآن لتعديــل الدســتور، هــي التي قادتها لجنة المراجعة الدســتورية، 
التــي عملــت مــن عــام 2009-2007 علــى تمثيل الدوائــر الانتخابية في العراق.

أن كلًا مــن هــذه العمليــات أســفرت عــن نتائــج مختلفــة وتســتحق المناقشــة هنــا بشــيء مــن التفصيــل 
قبــل أن نقــدم نوعــاً مــن المعالجــات لكيفيــة تعديــل الدســتور الحالــي.
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أ. قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية:
بعــد غــزو العــراق عــام 2003 شــكّل كل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة ســلطة 
الائتــلاف المؤقتــة )CPA(، التــي كانــت أعلــى ســلطة مدنيــة في العــراق منــذ عــام 2003 إلــى عــام 2004، 
وأدّت ســلطة الائتــلاف المؤقتــة دوراً رئيســاً في تحديــد كيفيــة تنظيــم العمليــة الانتقاليــة في العراق، وشــكلت 
ســلطة الإئتــلاف المؤقتــة هيئــة مســتقلة تعــرف باســم مجلــس الإدارة، التــي تتكــون مــن العراقيــن -علــى 
الرغــم مــن أن العديــد منهــم لــم يعــش في العــراق لعــدة ســنوات- ومنــذ نهايــة عــام 2003 إلــى بدايــة عــام 
2004 قامــت هاتــان الهيئتــان بصياغــة وثيقــة تعــرف باســم قانــون إدارة الدولــة العراقيــة -المعروفــة أيضــاً 

باســم »قانــون إدارة الدولــة للفتــرة الانتقاليــة« )TAL(« - التــي صيغــت علــى أنهــا دســتور مؤقــت.

صيغــت هــذه العمليــة علــى شــكل مســارين متوازيــن، تضمنــت نوعــن مختلفــن مــن الدوائــر الانتخابيــة: 
أولاً: عملــت مجموعــة صغيــرة غيــر سياســية لإعــداد المشــروع الأولــي لصياغــة الدســتور، مــع التركيــز على 
طبيعــة نظــام الحكــم الــذي ســيتقرر العمــل بــه في الحكومــة المركزيــة، وأدى هــؤلاء الأفــراد دور الخبــراء 
والفنيــن، لكنهمــا تألفتــا بالكامــل مــن المســؤولن الأميركيــن والعراقيــن الذيــن عاشــوا جــزءاً كبيــراً مــن 
حياتهــم في المنفــى1. ثانيــاً: كانــت المفاوضــات علــى القضايــا الرئيســة - مثــل نظــام الحكــم الفيدرالــي- 
تجــرى علــى مســتوى عــالٍ، وكانــت تلــك المناقشــات تقييديــة جــدا؛ً إذ قــاد هــذه المفاوضــات )بــول بريمــر( 
رئيــس الإدارة المدنيــة الأمريكيــة الــذي أمضــى الجــزء الأكبــر مــن جهــوده بالتفــاوض مــع تحالــف سياســي 
واحــد، وتــرك مــا تبقــى مــن الجماعــات السياســية في العــراق ليقــرروا مــا إذا كانــوا ســيوافقون علــى 
الاتفاقيــة، التــي كانــت بالنســبة إليهــم أمــراً محــدداً مســبقا2ً؛ وبطبيعــة الحــال، فــإن الأحــزاب والأفــراد 
الذيــن لــم يوافقــوا علــى الاحتــلال وعــدّوا تأثيــره علــى المســتقبل السياســي للبــلاد أمــراً غيــر شــرعي ولــم 
يــؤدوا أي دورٍ في عمليــة المناقشــات3، وعلــى الرغــم مــن أن نــص قانــون إدارة الدولــة قــد أكُمــل في نهايــة 
شــهر آذار عــام 2004، إلا أنــه قــد اعُتمــد مــن دون موافقــة بعــض الأطــراف المتفاوضــة، الذيــن اعترضــوا 

علــى الأحــكام بشــأن رســم خريطــة الطريــق4.

مــن الجديــر بالذكــر أنــه لــم يكــن هنــاك أي استشــارة للشــعب العراقــي بــأي شــكل مــن الأشــكال في أثنــاء 
صياغــة قانــون إدارة الدولــة، ولــم ينُتخــب أي مــن الأحــزاب التــي شــاركت في صياغتــه -وكثيــر 

1. Larry Diamond, Squandered Victory: The American Occupation and the Bungled Effort to Bring Democracy to 

Iraq, Holt Paperbacks (2006); and Feisal Amin al-Istrabadi, ‘Reviving Constitutionalism in Iraq: Key Provisions of 

the Transitional Administrative Law’, New York Law School Law Review, Volume 50, 2005-2006.

2. L. Paul Bremer III and Malcolm McConell, My Year in Iraq: The Struggle to Build a Future of Hope, Simon & 

Schuster (2006)

يعد التيار الصدري أحد الأطراف الذين لم يشاركوا في عملية المناقشات . 3

4. Hamza Hendawi, ‘Shiites Won’t Sign Interim Constitution’, The Associated Press, 4 March 2004  
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ــم يكــن  ــم تنُشــر المســودات، ول ــم يكــن هنــاك أي تشــاور، ول ــوا الجنســية العراقيــة-، ول منهــم لــم يحمل
هنــاك أي مناقشــات عامــة، ولــم يعقــد أي اســتفتاء لمنــح النــص شــكلًا مــن أشــكال الشــرعية الشــعبية.من 
الناحيــة الموضوعيــة، فــإن قانــون إدارة الدولــة للفتــرة الانتقاليــة يشــبه في شــكله العديــد مــن الدســاتير 
المؤقتــة الأخــرى التــي سُــنّت إبّــان الفتــرات الانتقاليــة في بلــدان أخــرى5، فقــد عمــد هــذا الدســتور الجديــد 
ــداً كان  ــاً جدي ــاً فيدرالي ــام 1958، وأنشــأ نظام ــذ ع ــرة من ــراق لأول م ــى الع ــة إل ــى إعــادة الديمقراطي إل
ــن رســم خارطــة جديــدة للطريــق الــذي ســيتخذه  مــن المفتــرض أن يطُبّــق خــلال الفتــرة الانتقاليــة، وتضمَّ
العــراق نحــو ترتيــب دســتوري جديــد ودائــم، ولــم يكــن نظــام الحكــم الفيدرالــي مشــابهاً لأي نظــام؛ لأنــه 

منــح القــوة لجهــات دون أخــرى، بينمــا زود بغــداد بقــوة محــدودة.

ــة  ــة الانتقالي ــة الوطني ــة انتخــاب الجمعي ــة أشُــير إلــى أن عملي ــرة الانتقالي ــة للفت ــون إدارة الدول في قان
ســتكون في كانــون الثانــي عــام 2005، وأن عمليــة صياغــة الدســتور يجــب أن تســتغرق 6 أشــهر، وينبغــي 
ــي  ــع الشــعب، الت ــة التشــاور م ــة أشــهر عملي ــا بثلاث ــادة 61(، ويليه ــل 15 آب 2005 )الم ــا قب ــاء منه الانته
ــا اســتفتاء يجــري في 15 تشــرين  ــا، ويعقبه ــن فرصــة مناقشــة مســودة الدســتور وبحثه ســتمنح للعراقي
الأول 2005، وقــد أشُــير في قانــون إدارة الدولــة للفتــرة الانتقاليــة أيضــاً إلــى أنــه في حــال تطلــب الأمــر 
تمديــداً للوقــت، فــإن ذلــك ممكنــاً لمــدة ســتة أشــهر ولمــرة واحــدة فقــط، وتشــير المــادة 61 )ج( أيضــاً إلــى 
ــن  ــة الناخب ــة أكثري ــا، حــن موافق ــاً عليه ــام ناجحــاً، ومســودة الدســتور مصادق ــون الاســتفتاء الع أن«يك
في العــراق، وإذا لــم يرفضهــا ثلثــا الناخبــن في ثــلاث محافظــات أو أكثــر«. وبالنظــر إلــى أن معظــم 
ســكان المحافظــات الشــمالية الثــلاث في العــراق هــم مــن الأكــراد، فــإن أي مشــروع للدســتور الــذي يطُــرح 
للاســتفتاء سيفشــل إذا لــم يوُافّــق عليــه مــن قبــل التحالــف الكردســتاني، إذ مــن المؤكــد أن نســبة الموافقــة 
لــن تلبــي الحــد الأدنــى الــذي تفرضــه المــادة 61 )ج(، وفُسّــر ذلــك بأنــه قــد مُنــح التحالــف الكردســتاني حــقَ 
النقــض الظاهــري علــى مشــروع الدســتور، ومــن الممكــن أن يفســر أيضــاً علــى أنهــا محاولــة لمنــع اعتمــاد 
الدســتور الجديــد، وذلــك حســب نظــام الأكثريــة، وكمــا ذكــر آنفــاً فقــد رفــض عــدد مــن الأحــزاب التوقيــع 

علــى هــذه التعديــلات.

ب. لجنة صياغة الدستور:
بعــد الانتهــاء مــن قانــون إدارة الدولــة للفتــرة الانتقاليــة، نقُلــت الســيادة بشــكل رســمي إلــى الحكومــة 
العراقيــة في حزيــران عــام 2004، التــي كانــت مســؤوليتها تنظيــم الانتخابــات التــي أقيمــت في كانــون 
الثانــي عــام 2005، وكانــت هــذه الانتخابــات تعُــدُّ حــرةً ونزيهــةً علــى الرغــم مــن أعمــال العنــف في العــراق. 
وحصلــت قائمــة الائتــلاف العراقــي الموحــد علــى أغلبيــة المقاعــد في البرلمــان الجديــد، في حــن حصــل 

http://www.iraqcoalition.org/government/TAL.html :النص الكامل لقانون إدارة الدولة العراقية متوافر في الرابط الآتي .5
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التحالــف الكردســتاني علــى مــا يقــارب ربــع عــدد المقاعــد، أمّــا ممثلــو العــرب الســنة في العــراق -وهــم 
ــل مــن  ــا قلّ ــات- وهــو م ــوا الانتخاب ــلاد، فقــد قاطع ــة الرئيســة في الب ــة والطائفي ــات العراقي أحــد المكون
تمثيلهــم في الجمعيــة الوطنيــة6. في أعقــاب الانتخابــات شــكلت لجنــة لكتابــة مشروع الدســتور تتألــف مــن 
55 عضــواً مــن أعضــاء الجمعيــة الوطنيــة العراقية الانتقاليــة7، وعلــى الرغــم مــن أن لجنــة كتابــة مشــروع 
الدســتور قــد باشــرت مهــام عملهــا في شــهر آيــار، فقــد سُــمح لانضمــام 15 عضــواً إضافيــاً يمثلــون العــرب 
الســنة في هــذه اللجنــة في شــهر حزيــران، وكانــت لجنــة كتابــة مشــروع الدســتور هــي المســؤولة عــن إعــداد 

مشــروع الدســتور الــذي يمكــن أن يتــم عرضــه علــى الشــعب في اســتفتاء عــام.

عانــت لجنــة كتابــة مشــروع الدســتور مــن قصــور كبيــر، إذ تطلــب قانــون إدارة الدولــة للفتــرة الانتقاليــة 
أن تصــل مســودة الدســتور إلــى الشــعب عــن طريــق الجهــات المعنيــة »تشــجيع المناقشــات بشــأن الدســتور 
بواســطة اجتماعــات عامــة علنيــة ودوريــة في كل أنحــاء العــراق وعبــر وســائل الإعــلام، وتســلم المقترحــات 
مــن مواطنــي العــراق أثنــاء قيامهــا بعمليــة كتابــة الدســتور )المــادة 60(«. علــى الرغــم مــن أن لجنــة كتابــة 
مشــروع الدســتور قــد أجــرت مســحاً للــرأي العــام الوطنــي، فقــد كانــت النتائــج لصالــح أحــزاب سياســية 
دون اخــرى، وقــد نشــرت نتائــج مســح الــرأي العــام بعــد حــل لجنــة كتابــة مشــروع الدســتور؛ وبالتالــي لــم 

يكــن لديهــم أي تأثيــر علــى المناقشــات الموضوعيــة التــي أجُريــت.

ــار 2005،  ــي صيغــت في آي ــة الت ــة الخاصــة باللجن ــي للقصــور هــو القواعــد الداخلي كان المصــدر الثان
التــي ســمحت للمســائل الموضوعيــة أن تُحــدد علــى أســاس نظــام الأكثريــة، وفضــلًا عــن ذلــك فــإن إدراج 

15 عضــواً إضافيــاً خلــق ديناميكيــة غيــر متوقعــة داخــل اللجنــة.

 إن لجنــة كتابــة مشــروع الدســتور الموســعة قــد اشــتملت علــى الغالبيــة العظمــى مــن الأعضــاء المصممــن 
علــى إقامــة دولــة ذات نظــام حكــم فيدرالــي، إذ إن الحكومــة الفيدراليــة في بغــداد ســتؤدي دوراً رئيســاً في 
الحفــاظ علــى الوحــدة الوطنيــة، وإن الحكــم الذاتــي الإقليمــي -في إقليــم كردســتان- ســينخفض لدرجــة 
ــاً،  ــة الســنة والشــيعة علــى حــد ســواء محافظــن اجتماعي كبيــرة. كان معظــم الأعضــاء العــرب في اللجن
وســعوا إلــى تجســيد هــذا المنظــور في عملهــم، بينمــا الأعضــاء الأكــراد في اللجنــة قــد شــعروا بأنهــم 
أقليــة في المناقشــات، وكانــوا مؤيديــن للنظــام الفيدرالــي الــذي أنشُِــئ بموجــب قانــون إدارة الدولــة للفتــرة 

الانتقاليــة.

لم ينعكس هذا المستوى من سوء التمثيل في اللجنة الدستورية بسبب القرار الذي نص على ضم 15 عضواً سنياً في اللجنة )أنظر أدناه( .6
للحصول على نص مفصل لعملية صياغة الدستور العراقي، انظر زيد العلي .7
 (THE STRUGGLE FOR IRAQ’S FUTURE: HOW CORRUPTION, INCOMPETENCE AND SECTARIANISM HAVE 

UNDERMINED DEMOCRACY)، مطبعــة جامعــة ييــل (2014(. انظــر أيضــا حيــدر حمــودي، )NEGOTIATING IN CIVIL CONFLICT: 

CONSTITUTIONAL CONSTRUCTION AND IMPERFECT BARGAINING IN IRAQ)، مطبعة جامعة شــيكاغو، تشــرين الثاني 
2013
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مــع مــرور الوقــت، توســعت قائمــة الســلطات الاتحاديــة الحصريــة مــن 7 ســلطات إلــى أكثــر مــن 21 في 
نهايــة مــدة عمــل لجنــة كتابــة مشــروع الدســتور، وشــمل أعضــاء كتابــة مشــروع الدســتور الأحــكام التــي 
تخــص التنظيــم الداخلــي لأي منطقــة فيدراليــة -بمــا في ذلــك إقليــم كردســتان-، وخــلال فتــرة عمــل 
لجنــة كتابــة مشــروع الدســتور، كانــت مســودة الدســتور تتطــور بطريقــة جعلــت العــراق قريبــاً مــن اتحــادات 
أكثــر رســوخاً في العالــم، ومــع ذلــك فقــد أثــار ذلــك اســتغراب العديــد مــن الجهــات الفاعلــة والمراقبــن 
للعــراق. قــاوم الأعضــاء الأكــراد في اللجنــة هــذا الأمــر، ولكنهــم خســروا أمــام الأغلبيــة باســتمرار، ووجــدوا 
أنفســهم غيــر قادريــن علــى توجيــه المناقشــات في اتجــاه يناســب رغباتهــم. تخلــل مســودة الدســتور الصــادر 
ــر مــن المســؤولن  ــاً لكثي ــك مقلق ــة، وكان ذل ــة التقليدي ــم العائلي ــى الإســلام والقي ــة إشــارات إل مــن اللجن
الأمريكيــن الذيــن كانــوا مصممــن علــى عــدم رؤيــة العــراق وهــو يتحــول إلــى جمهوريــة إســلامية، إلاَّ أن 
العــلاج الــذي فُــرض لمعالجــة نهــج نظــام الأكثريــة الــذي اتبعتــه لجنــة كتابــة مشــروع الدســتور كان أســوأ 

مــن المــرض نفســه.

ج. مجلس الحكم:
شــهر آب عــام 2005 أحــرزت لجنــة كتابــة مشــروع الدســتور تقدمــاً كبيــراً في عــدد مــن القضايــا، ولكنهــا 
طلبــت وقتــاً إضافيــاً لإنجــاز العمــل، إذ كان في قانــون إدارة الدولــة للفتــرة الانتقاليــة مــادة تســمح لتمديــد 
العمــل لمــدة ســتة أشــهر ولمــرة واحــدة فقــط، ولكــن ناشــد الأعضــاء في اللجنــة بــأن يُمنحــوا مزيــداً مــن 
الوقــت للســماح للمفاوضــات بــأن تمضــي قدمــاً، وبــدلاً مــن ذلــك توقــف العمــل في لجنــة كتابــة مشــروع 
ــس الحكــم« لإكمــال صياغــة مســودة  ــر رســمية تعــرف باســم »مجل ــدة غي ــة جدي ــكّلت هيئ الدســتور، وشُ
ــة  ــا الطريق ــم«  كونه ــس الحك ــرة تشــكيل »مجل ــون عــن فك ــون وعراقي ــع مســؤولون أمريكي الدســتور. داف

الوحيــدة التــي يمكــن أن تحقــق موعــد الاســتفتاء الأصلــي.

 وفي صيــف عــام 2005 ازداد العنــف بنحــوٍ كبيــر في العاصمــة بغــداد وفي أماكــن أخــرى في العــراق، وعَــدَّ 
بعــض المســؤولن الأمريكيــن والعراقيــن أن الانتخابــات الجديــدة ســوف تجلــب تســوية سياســية جديــدة 
مــن شــأنها أن تســمح للحيــاة الطبيعيــة بالعــودة تدريجيــا؛ً ولأن تنظيــم انتخابــات جديــدة لــن تكــون ممكنــة 
إلّا بعــد الانتهــاء مــن صياغــة الدســتور، فقــد كان ضروريــاً أن يتــم الإســراع بعمليــة الصياغــة، حتــى إن 
كان ذلــك يشــير إلــى القيــام بــه ودون اتبــاع الآليــات الرســمية التــي اتُُّفــق عليهــا، وتبــن أن هــذا العــذر قــد 
كان نتيجــة لحســابات خاطئــة ومروعــة، إذ ارتفعــت نســبة أعمــال العنــف لأربعــة أضعــاف بعــد انتخابــات 

كانــون الأول عــام 2005.

اخُتيــر أعضــاء مجلــس الحكــم مــن خــلال عمليــة الاختيــار الذاتــي للبعــض والإقصــاء للبعــض الآخــر، 
وكذلــك مــن خــلال التشــجيع الإيجابــي مــن قبــل الســفارة الأمريكيــة، ولــم يكــن هنــاك أي هيكليــة أو عمليــة 
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تنظيميــة بشــأن الطريقــة التــي اتبعهــا مجلــس الحكــم لعقــد اجتماعاتــه، لدرجــة أنــه وفي يومنــا هــذا مــا 
ــس  ــاء إجــراءات مجل ــل في أثن ــت حاضــرة بالفع ــي كان ــة الت ــات العراقي ــاك خــلاف بشــأن الجه ــزال هن ي
ــى  ــن أدّوا دوراً مهمــاً في التفــاوض عل ــات الذي ــد مــن الجه ــى أن العدي ــة المتاحــة إل الحكــم، وتشــير الأدل
قانــون إدارة الدولــة للفتــرة الانتقاليــة قــد ســيطروا كذلــك علــى مجلــس الحكــم، وتشــير الأدلــة أيضــاً إلــى 
أن هــذه الأحــزاب تمثــل حوالــي %20 مــن الســكان8؛ ولذلــك، فقــد اسُــتبُدلت لجنــة كتابة مشــروع الدســتور 
الــذي اتبــع نهــج »نظــام الأكثريــة«، بمجلــس الحكــم الــذي اتبــع نهجــاً أكثــر بشــاعة وهــو »نظــام الأقليــة« إذ 

ســمح لآراء الأقليــة بالهيمنــة.

لــم يـُـدرج مجلــس الحكــم في قانــون إدارة البــلاد في الفتــرة الانتقاليــة، الــذي كان مــن المفتــرض أن 
يكــون الخارطــة المتفــق عليهــا لســير عمليــة انتقــال العــراق نحــو الديمقراطيــة، إن وجــود مجلــس الحكــم 
ــون  ــع قان ــق م ــة لا يتطاب ــرة الانتقالي ــلاد في الفت ــون إدارة الب ــى قان ــا عل ــام به ــي ق ــرات الت نفســه والتغيي
إدارة البــلاد، إذْ نــص القانــون علــى أن مســودة الدســتور يجــب أن تقــدم في 15 مــن آب عــام 2005؛ 
للســماح بإجــراء مناقشــة عامــة للمشــروع قبــل الاســتفتاء، بينمــا واصــل المجلــس بإجــراء التغييــرات حتــى 
13 مــن تشــرين الأول عــام 2005، وهــو قبــل يومــن مــن موعــد الاســتفتاء. وفضــلًا عــن ذلــك، فــإن 
الجمعيــة الوطنيــة العراقية الانتقاليــة، التــي تم انتخابهــا لصياغــة الدســتور لــم تســمح لهــم بالإشــراف أو 
النقــاش أو التصويــت علــى مشــروع الدســتور، وقــد وجــدوا أن اللجنــة التــي شُــكّلت لإكمــال أعمــال صياغــة 
الدســتور قــد حُلّــت، وكل هــذا يشــير إلــى أن مجلــس الحكــم لــم يكــن مكمــلًا لعمــل لجنــة كتابــة مشــروع 
الدســتور بــل كان بديــلًا لهــا؛  وكان هــذا جليــاً مــن خــلال النظــر إلــى المحتــوى الموضوعــي لمشــروع الدســتور 

الــذي تحــول جذريــاً حينمــا تســلمّ مجلــس الحكــم مشــروع كتابــة الدســتور بــدلاً مــن اللجنــة المنتخبــة9.

كانــت المــداولات في المجلــس غيــر رســمية، وهــذا ســمح للعديــد مــن المســؤولن الأجانــب بــأداء دور رئيــس 
في هــذه العمليــة. وفضــلًا عــن ذلــك فقــد تم عقــد اجتماعــات المجلــس في ســفارة الولايــات المتحــدة في 

بغــداد10؛ الأمــر الــذي فتــح البــاب لمشــاركة العديــد مــن الدبلوماســين الأمريكيــن والبريطانيــن11.

8. Zaid Al-Ali, The Struggle for Iraq’s Future: How corruption, incompetence and sectarianism have undermined 

democracy, Yale University Press (2014), pages 84-102.  

9. Zaid Al-Ali, The Struggle for Iraq’s Future: How corruption, incompetence and sectarianism have undermined 
democracy, Yale University Press (2014), pages ###.  
 https://wikileaks.org/plusd/cables/05BAGHDAD3424_a.html :أنظر »تحديث الدستور، في 19 آب 2005، متاحة في الرابط .10
 إن قــادة أكبــر الفصائــل السياســية العراقيــة، بمــا فــي ذلــك الممثليــن عــن الجماعــات السياســية الســنية الرئيســية، التقــوا فــي مقــر إقامــة الســفير الأمريكــي فــي)
 19 آب، حينمــا تــم مراجعــة الدســتور بنحــو تفصيلــي ببــطء شــديد، إلا أن الاجتماعــات الجانبيــة التــي ركــزت علــى القضايــا المهمــة وصلــت إلــى حلــول للمســائل
(»كافــة مــا عــدا مســألة المــوارد، وحققــت المناقشــات الشــيعية-الكردية اتفاقــاً بشــأن العديــد مــن المســائل
 أنظــر إلــى هــذه النقاشــات فــي معهــد تشــاتام هــاوس، إذ أعــرب الســفير البريطانــي الســابق فــي العــراق بوضــوح بأنــه أدى دوراً فــي المفاوضــات؛ »النظــم .11
 وقــد صــرّح الســفير البريطانــي  .v=7AkLGqmPjU8؟https://www.youtube.com/watch :السياســية فــي العــراق«، نشــرت فــي 20 آذار 2013
 .v=_mXX10rbDEE؟https://www.youtube.com/watch :الســابق بتدخلــه فــي المفاوضــات فــي نقــاش آخــر ولــذي نشــر فــي 18 آذار عــام 2014
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 إن أســلوب المجلــس المبهــم في اتخــاذ الإجــراءات خلــق فرصــة غيــر مســبوقة للمستشــارين الخارجيــن 
بالتدخــل بالمشــاركة بنحــوٍ مباشــر في هــذه العمليــة، بطــرق غيــر منظمــة تمامــاً ومــا تــزال إلــى يومنــا هــذا 

غيــر موثقــة12.

ــة المطــاف  ــه في نهاي ــة علي ــد تم الموافق ــن أن الدســتور ق ــى الرغــم م ــاً -وعل ــر آنف ــا ذُك ــر كل م إن تأثي
بمــا يقــارب %80 مــن الشــعب في اســتفتاء 15 تشــرين الأول2005 13- كانــت أحكامــه بعيــدة عــن التيــار 
الرئيــس المألــوف، وتم التراجــع عــن الكثيــر مــن أعمــال لجنــة كتابــة مشــروع الدســتور، واســتبدل بأحــكام 
قانــون إدارة البــلاد في الفتــرة الانتقاليــة، مــع إحــداث بعــض التعديــلات الطفيفــة؛ وتبــنّ لاحقــاً أن ذلــك 
قــد تســبب بإحــداث مشــكلات كبيــرة علــى المــدى الطويــل، إذ رفــض كبــار المســؤولن في الدولــة تطبيــق 

بعــض مــن أهــم أحــكام الدســتور.

د. لجنة مراجعة الدستور:
ينــصّ دســتور عــام 2005 أن علــى مجلــس النــواب »يقــوم بتشــكيل لجنــة في بدايــة عملــه مــن أعضائــه 
تكــون ممثلــة للمكونــات الرئيســة في المجتمــع العراقــي، مهمتهــا تقــديم تقريــر إلــى مجلــس النــواب، خــلال 
مــدة لا تتجــاوز أربعــه أشــهر، يتضمــن توصيــة بالتعديــلات الضروريــة التــي يمكــن إجراؤهــا على الدســتور« 
 CRC(،( عضــواً مــن مجلــس النــواب لتشــكيل لجنــة المراجعــة الدســتورية )المــادة 142(. وقــد اختيــر )29(
13(( عضــواً منهــم كانــوا أيضــاً في لجنــة كتابــة مشــروع الدســتور الأصلــي، وكان رئيــس لجنــة المراجعــة 
الدســتورية هــو رئيــس لجنــة كتابــة مشــروع الدســتور كذلــك، وعلــى الرغــم مــن الأحــكام الدســتورية التــي 
تنــص عكــس ذلــك، فقــد اســتمرت العمليــة لعــدة ســنوات. في آيــار عــام 2007، أصــدرت لجنــة المراجعــة 
ــران  ــى الدســتور14، وفي حزي ــلات عل ــه عــدداً مــن التعدي ــذي اقترحــت في ــي ال ــر الأول الدســتورية التقري
عــام 2008، أصــدرت لجنــة المراجعــة الدســتورية التقريــر الأولــي النهائــي، وقــدم التقريــر النهائــي للجنــة 

المراجعــة الدســتورية حــول التغييــرات المقترحــة إلــى البرلمــان العراقــي في نهايــة عــام 200915.

ــي وجهــات نظــر .12 ــن لتبن ــم العمــاء العراقيي ــة صياغــة الدســتور، إذ شــجع بعضه ــي عملي ــب عــن تأثيرهــم الملحــوظ ف  أعــرب بعــض المستشــارين الأجان
 راديكاليــة التــي كان مــن المحتمــل أن تزيــد مــن حــدة التوتــر مــع الجهــات العراقيــة الأخــرى علــى المــدى البعيــد دون التفكيــر فــي عواقــب ذلــك، وينطبــق هــذا
 علــى العديــد مــن القضايــا بمــا فــي ذلــك الفدراليــة، والحقــوق الإقليميــة، والمــوارد الطبيعيــة، وإن كان لــدى بعــض المستشــارين الأمريكييــن مصالــح شــخصية
ــال ــى ســبيل المث ــا، انظــر عل ــوا يقدمونه ــي كان ــح الت ــي اســتفادوا بنحــو شــخصي مــن النصائ ــط؛ وبالتال ــول النف ــي حق  THE END OF IRAQ: HOW :ف
AMERICAN INCOMPETENCE CREATED A WAR WITHOUT END, Peter Galbraith, Simon and Schuster (2007); 
and James Glanz and Walter Gibbs, ‘U.S. Adviser to Kurds Stands to Reap Oil Profits’, The New York Times, 11 
November 2009
 علــى الرغــم مــن أن إقــرار الدســتور قــد تــم بموافقــة الأغلبيــة العظمــى مــن الســكان فــي الاســتفتاء الــذي جــرى فــي تشــرين الأول عــام 2005، إلا أن نتائــج .13
 الاســتفتاء لا تعــد مقياســاً جيــداً لتقييــم مســتوى اتفــاق الســكان مــن اتفــاق مــع النــص الفعلــي للدســتور لعــدة أســباب منهــا: (أ( تــم عــرض النــص النهائــي للدســتور
 علــى الســكان قبــل يوميــن مــن موعــد الاســتفتاء. (ب( تضمــن النــص النهائــي للدســتور حكمــاً ينــص تحديــداً علــى أنــه ينبغــي تعديــل الدســتور فــي غضــون 4
 أشــهر. (ج( تدهــور الأمــن بنحــو كبيــر فــي أثنــاء عمليــة صياغــة الدســتور؛ ممــا أدى إلــى تصويــت الســكان علــى مشــروع الدســتور ليــس لمحتــواه الفعلــي -الــذي
.لــم يطلــع عليــه أحــد- بــل بنــاءً علــى غريزتهــم فــي البقــاء علــى قيــد الحيــاة

مقالة معهد السام الأمريكي ،(UNAMI( تقرير يونامي .14

الإشارة إلى النص الكامل .15
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علــى الرغــم مــن أن اللجنــة تمكنــت مــن الاتفــاق علــى عــدد كبيــر مــن التعديــلات الممكنــة، إلا أن مقتــرح 
لجنــة المراجعــة الدســتورية لــم ينُاقــش في البرلمــان، ولــم يطــرح للاســتفتاء؛ وبالتالــي لــم يعُتمــد لعــدة 

أســباب: 

ــل سياســية ورؤســاء لجــان  ــوا رؤســاء كت ــر منهــم كان ــان، وكثي ــة أعضــاء مــن البرلم أ.  قــاد هــذه العملي
برلمانيــة أيضــا؛ً فكانــت النتيجــة هــي أن الأفــراد الذيــن كان مــن المفتــرض أن يقــودوا هــذه العمليــة قــد 
تعرضــوا لعــبء كبيــر، وهــو مــا تســبب باســتمرار العمليــة لمــدة أطــول بكثيــر ممــا كان متفــق عليــه في 
البدايــة؛ الأمــر الــذي تســبب بفقــدان اهتمــام العديــد مــن الجهــات السياســية والمراقبــن لوضــع العــراق.

ب.  العديــد مــن الأعضــاء الذيــن كان لهــم دور في عمليــة المراجعــة وكان لهــم دور كبيــر أيضــاً في 
لجنــة كتابــة مشــروع الدســتور عــام 2005، وهــذا خلــق أجــواءً غيــر طبيعيــة للأعضــاء الذيــن طلــب 
منهــم مراجعــة النــص الذيــن شــاركوا في كتابتــه ســابقاً وهــو مــا أدى إلــى ضيــاع الفــرص؛ لتحســن نــص 

الدســتور، وعــدم وجــود الرغبــة القويــة لمراجعتــه. 

ج.  عملــت لجنــة المراجعــة الدســتورية -ولجنــة كتابــة مشــروع الدســتور قبلهــا- على أســاس أن الأطراف 
الفاعلــة الوحيــدة التــي لهــا صلــة بعمليــة صياغــة الدســتور هــم الممثلــون المنتخبــون؛ ونتيجــة لذلــك، فقــد 
غابــت عــن كلتــا اللجنتــن فرصــة الوصــول إلــى الجهــات الفاعلــة الأخــرى في جميــع أنحــاء البــلاد، والعديــد 
منهــم كان مــن الممكــن أن يقدمــوا مســاعدات جوهريــة مهمــة لهــذه العمليــة، التــي ســتصب في المصلحــة 
ــدأ  ــذي ب ــنّ في التطــورات التــي حدثــت في العــراق مــا بــن عامــي 2008 و2009 ال العامــة، وهــو مــا تب

يكشــف كيــف أن هيــكل الحكــم في العــراق يحتــاج إلــى مراجعــة وتقــويم.

د.  لــم تشــمل العمليــة منظمــات المجتمــع العامــة أو الأهليــة إلــى حــد كبيــر، وفي الحالــة المثاليــة ينبغــي 
أن تقــوم العمليــة الدســتورية علــى مبــدأ دمــج الأفــكار وردود الأفعــال مــن جميــع الأطــراف المعنيــة الذيــن 
هــم ليســوا جــزءاً رســمياً مــن هــذه العمليــة، وأن تعتمــد أيضــاً علــى الضغــط مــن الشــعب لإعطــاء الزخــم 
لعمليــة الإصــلاح، في حالــة لجنــة المراجعــة الدســتورية، كان الشــعب يجهــل عمليــة مراجعــة الدســتور أو 

بالمنافــع التــي مــن الممكــن أن تتحقــق في حــال اعُتمــدت التعديــلات الدســتورية.

هـ. الإرث والدروس المستفادة:
إنَّ عمليــة المفاوضــات الدســتورية في العــراق -التــي بــدأت في عــام 2003 مــع صياغــة القانــون الإداري 
الانتقالــي التــي انتهــت في عــام 2009 ومــع فشــل عمليــة المراجعــة- قــد تركــت عــدداً مــن الموروثــات 

ــة والمجتمــع العراقــي: الرئيســة في الدول

أولاً: تأثيــر العمليــة الدســتورية علــى ســيادة القانــون، إذ مــن المفتــرض أن تكــون عمليــات صياغــة 
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الدســتور مــن اللحظــات المهمــة في التطــور التاريخــي للبلــد وفرصــة لإقامــة أو تعزيــز ســيادة القانــون، لكــن 
الطريقــة العراقيــة لــم تســتطع تحقيــق ذلــك. ولــم يعُتّمــد قانــون إدارة الدولــة للفتــرة الانتقاليــة رســمياً مــن 
قبــل مجموعــة كاملــة مــن الطبقــة السياســية في العــراق، نظــراً إلــى أن بعــض المفاوضــن رفضــوا التوقيــع 
علــى النــص، وأيضــاً رُفِــضَ القانــون في أثنــاء دخولــه حيــز النفــاذ. ولــم تتشــاور لجنــة كتابــة مشــروع 
الدســتور مــع الشــعب العراقــي بــأي طريقــة مُجديــة، علــى الرغــم مــن وجــود شــرط قانونــي يلزمهــم بذلــك، 
وفضــلًا عــن ذلــك، فــإن لجنــة كتابــة مشــروع الدســتور لــم تنُــهِ عملهــا بحلــول الموعــد النهائــي المتفــق عليــه، 
ولــم يكــن مســموحاً لهــا بتمديــد تفويضهــا، وفي نهايــة المطــاف كان مــن  المفتــرض أن تنهــي لجنــة مراجعــة 
مشــروع الدســتور عملهــا في غضــون 4 أشــهر، ولكــن عوضــاً عــن ذلــك اســتمر عملهــم لمــدة 3 ســنوات، 
ولــم يصُــوّت علــى توصياتهــم في أي مناســبة؛ ممــا جعــل العمليــة برمتهــا ركيكــه. إن حقيقــة عــدم احتــرام 
القواعــد الإجرائيــة كان لهــا تأثيــر ســلبي علــى ســيادة القانــون في العــراق؛ لأنهــا أنشــأت مفهومــاً هــو أن 

الاتفاقــات المكتوبــة كانــت مرنــة ويمكــن تعديلهــا مــن أي شــخص يديــر الحكومــة.
 ثانيــاً: كانــت عمليــة صياغــة الدســتور محكومــة مــن قبــل النخبــة السياســية بحيــث قدمــت أنموذجــاً 
للحكــم الــذي كان أبعــد مــا يكــون عــن التيــار العــام. تم صياغــة قانــون إدارة الدولــة للفتــرة الانتقاليــة في 
الأســاس مــن قبــل مســؤولن أمريكيــن وعــدد قليــل مــن العراقيــن، معظمهــم قــد عــاد مؤخــراً بعــد عقــود 
ــة،  ــة لــم يتــم انتخــاب أحــداً مــن الجهــات الفاعل ــة مــن المنفــى. والأســوأ مــن ذلــك، وفي تلــك المرحل طويل
وعلــى الرغــم مــن أنــه يمكــن اعتبــار لجنــة كتابــة مشــروع الدســتور الأكثــر شــرعية، لكــن تم إهمــال عملهــا 
مــن قبــل مجلــس الحكــم، الــذي كان مــرة أخــرى غيــر منتخــب ولا يمثــل عمــوم الشــعب. والأســوء مــن ذلــك 
وقــام مجلــس الحكــم بتغييــر معظــم مــا قامــت بــه لجنــة كتابــة مشــروع الدســتور مــع أحــكام قانــون المــدة 
الانتقاليــة التــي كانــت ناتجــة عــن عمليــة غيــر ديمقراطيــة بالكامــل؛ وممــا زاد الأمــر ســوءاً فــإن أي مــن 
هــذه الهيئــات -ومــن ضمنهــا لجنــة كتابــة مشــروع الدســتور- لــم تأخــذ مســألة التواصــل مــع الشــعب علــى 
ــر في المضمــون الموضوعــي للدســتور هــم  ــن باســتطاعتهم التأثي ــدون الذي محمــل الجــد، والأفــراد الوحي

مســؤولون أجانــب وعراقيــون منفيــون ســابقاً. 

ــق في الآراء، في حــن ادعــت  ــرة التواف ــاً ســطحياً عــن فك ــة الدســتورية قدمــت التزام ــاً: إنَّ العملي ثالث
ــد  ــي اعتمادهــا بع ــل التســوية الدســتورية، ينبغ ــة، مث ــة عالي ــا ذات أهمي ــم أن قضاي ــا تتفه الأطــراف أنه
توافــق معظــم الآراء، لكــن لــم يطبــق هــذا المفهــوم في الممارســة العمليــة. إن مشــرعي قانــون إدارة الدولــة 
للمرحلــة الانتقاليــة كانــوا ســعداء للمضــي قدمــاً في تطبيقــه علــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن يتمتــع بتأييــد 
بعــض القــوى في البــلاد، وســمحت لجنــة كتابــة مشــروع الدســتور باســتبعاد أصــوات الأقليــة بشــكل متعمــد، 
ــة.  ــى العملي ــة بالســيطرة عل ــد للســماح لآراء الأقلي ــم تم خداعــه بشــكل متعم ــس الحك في حــن أن مجل
ــة الوحيــدة التــي ســعت إلــى إجمــاع صــادق بــن القــوى  وإن لجنــة مراجعــة مشــروع الدســتور هــي الهيئ
ــاق  ــة، واســتمر الاتف ــدة طويل ــداولات لم ــلا شــك الســبب باســتمرار الم ــي هــي ب ــلاد، الت السياســية في الب
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التقليــدي المســبق بــن النخــب السياســية بعــد المــدة التــي أعقبــت اعتمــاد الدســتور في عــام 2005. 
ويمكــن تلخيــص هــذه المناقشــة بأكملهــا بالجــدول الآتــي الــذي يوضــح مــدى الضــرر التــي لحــق بالعمليــة 

في عــراق مــا بعــد 2003:

 علــى الرغــم مــن أن إرث هــذه التطــورات والممارســات مؤلــم، إلاَّ أنــه أنشــأ فرصــة نــادرة في التأريــخ 
العراقــي، وقــد أنتجــت المراحــل الأربــع المختلفــة بــدءاً مــن ســنة 2003 إلــى 2009 نهجــاً مختلفــاً للمعضلــة 
نفســها؛ ممــا وفــر الفــرص لتطويــر عــدد مــن المبــادئ المعتمــدة لأي عمليــة دســتورية في المســتقبل، 

ــا وضــع هــذه القواعــد:    ــى كل مــا ذكــر، فبإمكانن وبالاعتمــاد عل

ــة  ــون ادارة الدول ــة مــن خــلال قان ــة: بغــض النظــر عــن أن العملي ــر الانتخابي ــاع نهــج متعــدد للدوائ اتب
للمرحلــة الانتقاليــة تمــت صياغتهــا، إلاَّ أن كلًا مــن العمليــات الأخــرى التــي مــرت علــى العــراق مــن 2003 
إلــى 2009 كانــت نهجــاً لدائــرة انتخابيــة واحــدة، وعلــى وجــه الخصــوص فــإن كل المفاوضــات الدســتورية 
التــي جــرت اقتصــرت علــى أفــراد مــن دائــرة انتخابيــة واحــدة، وفي هــذه الحالــة كانــوا عناصــر مــن 
ــل النخــب السياســية المجتمــع ككل؛ لأن  ــلاد، وكقاعــدة عامــة، لا يمكــن أن تمث ــة السياســية في الب النخب
هنــاك عــدداً كبيــراً مــن الدوائــر الانتخابيــة التــي تمثــل شــرائح واســعة مــن الشــعب، ولكنهــا في كثيــر مــن 
الأحيــان لا تمتلــك المجــال للفــوز في الانتخابــات، وعلــى ســبيل المثــال: هــذا ينطبــق علــى النســاء، اللاتــي 
ــى الرغــم مــن حجــم  ــة عل ــات الوطني ــام في الانتخاب ــى اســتقطاب أي اهتم ــادرات عل ــر ق ــنَّ غي ــاً يك غالب
دوائرهــم، وينطبــق أيضــاً علــى الطبقــة العاملــة، التــي لا تمتلــك في كثيــر مــن الــدول أي ممثلــن سياســين 
في مؤسســات الدولــة مثــل الحكومــة والبرلمــان، وهــذا ينطبــق بنحــوٍ خــاص في العــراق، حيــث النســاء 
والعمــال غيــر ممثلــن ببــأي طريقــة فعالــة في الدولــة؛ وبالتالــي لــم يشــاركوا في العمليــة الدســتورية بعــد 
ــراء  ــك النســاء، والعمــال، والخب ــح الناخبــن وأفكارهــم، بمــا في ذل عــام 2003، والنتيجــة هــي أن مصال
القانونيــون، وغيرهــم لا يتــم عكســها في الدســتور بالصــورة الصحيحــة، والقاعــدة التــي يمكــن اســتنتاجها 
هــي مهمــا كانــت العمليــة السياســية في المســتقبل ينبغــي أن تشــمل مســؤولن منتخبــن، ويجــب أيضــاً أن 

يعطــي مجــالاً أكبــر لأعضــاء الدوائــر الانتخابيــة الأخــرى للتأثيــر علــى عمليــة صياغــة الدســتور.
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نهــج متعــدد المراحــل: توجــد ميــزة أخــرى مهمــة في العمليــة الدســتورية مــا بعــد عــام 2003 وهــي أن لجنــة 
كتابــة مشــروع الدســتور ومجلــس الحكــم كان مطلوبــاً منهمــاً علــى وجــه التحديــد إعــداد نــص دســتوري 
كامــل مــن البدايــة إلــى النهايــة دون أي انقطــاع، وكانــت نتيجــة هــذا النهــج عــدم توافــر أي فرصــة لكاتبــي 
مســودة الدســتور -أو لأي شــخص آخــر- التفكيــر في طريقــة لتحديــد التجــاوزات والأخطــاء المهمــة؛ 
وبالتالــي اقتــراح مجموعــة مــن التعديــلات التــي بإمكانهــا معالجــة هــذه المشــكلات، إن عمليــة إدارة 
ــت عــدة مراحــل، وفيمــا يخــص  ــة مشــروع الدســتور تضمن ــة كتاب ــة ولجن ــرة الانتقالي ــة للفت ــون الدول قان
قانــون الدولــة للفتــرة الانتقاليــة تمــت صياغتهــا مــن قبــل أفــراد غيــر سياســين ونجحــوا بصياغتهــا بعــد 
مفاوضــات سياســية شــديدة، أمــا لجنــة كتابــة مشــروع الدســتور فلــم تقــم بتغييــر أعضائهــا، ولكنهــا نشــرت 
عــدة مســودات؛ ممــا أدى الــى هــدر وقــت ثمــن بعــد نشــر كل مســودة؛ وبالتالــي أتاحــت فرصــة كبيــرة 
ــة الرئيســة للتأثيــر علــى مــا أنُجــز وعلــى مــا يجــب القيــام بــه؛ نظــراً لكــون لجنــة كتابــة  للجهــات الفاعل
مشــروع الدســتور هــي الهيئــة الوحيــدة التــي توصلــت إلــى توافــق في الآراء بشــأن عــدد كبيــر مــن القضايــا 

أظهــرت أهميــة تكــرار هــذا النهــج في أي عمليــة في المســتقبل.

نهــج قائــم علــى القواعــد: كمــا ذكــر آنفــاً فــإن الهيئــات مــا بعــد عــام 2003 لــم تلتــزم بالقواعــد التــي 
وضعوهــا لأنفســهم أو التــي وضعــت لهــم؛ ممــا كان لــه تأثيــر واضــح علــى ســيادة القانــون في العــراق. إنَّ 
النهــج القائــم علــى قواعــد في صياغــة الدســتور يزيــد مــن الشــفافية والقــدرة علــى التنبــؤ بشــأن العمليــة 
الدســتورية، ويحســن ســيادة القانــون، ويزيــد مــن موثوقيــة الاتفاقــات المكتوبــة بــن الأطــراف السياســية في 
المســتقبل، ويمكــن أن تمثــل عمليــة دســتورية في المســتقبل فرصــة مهمــة لتصحيــح الاخطــاء، ويجــب علــى 
ــة  ــي تكــون بمنزل ــة؛ وبالتال ــزم بإجــراءات حــول الاتفاقــات المكتوب ــة في المســتقبل أن تلت أطــراف أي عملي
أنمــوذج للمفاوضــات السياســية المســتقبلية؛ لأن المفاوضــات الدســتورية بطبيعتهــا لا يمكــن التنبــؤ بهــا؛ 
لهــذا فــإن أيــاً كانــت الاتفاقيــات الإجرائيــة الموقعــة ينبغــي أن تســمح لقــدر معــن مــن المرونــة -ربمــا بمــا في 
ذلــك آليــة تســمح لإجــراء تعديــل علــى العمليــة نفســها-؛ وذلــك لتحســن الفــرص في حــال تغيــرت الظــروف 

فــإن الاتفاقيــات لــن تنتهــك.

مشــاركة الجمهــور: وبغــض النظــر عــن قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة، التــي لــم تتضمــن إطلاقــاً 
مشــاركة الجمهــور، عملــت بقيــة الهيئــات مــا بعــد عــام 2003 علــى فكــرة أن الجمهــور يمكــن أن يتــم 
استشــارته علــى المســودات التــي يجــري إعدادهــا في نهايــة عمليــة إعــداد الدســتور فمــن خــلال اســتفتاء 
ثبتــت عــدم فعاليــة هــذه الآليــة -كمــا يتضــح مــن الاســتفتاء التــي تلــت فتــرة ولايــة مجلــس الحكــم، التــي 
اظهــرت أن %80 مــن الشــعب صوتــوا لصالــح الدســتور علــى الرغــم مــن عــدم توافــر أي فرصــة حقيقيــة 
للاطــلاع عليــه، وينبغــي أن تشــمل عمليــة ديمقراطيــة حقيقيــة فرصــة أكبــر بكثيــر للتأثيــر علــى عمليــة 
الصياغــة، وفي ســبيل أن يحــدث ذلــك، ينبغــي نشــر المســودات خــلال هــذه العمليــة، وينبغــي توفيــر فرصــة 
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كافيــة لدراســتها وتقــديم ملاحظــات مــن قبــل الجمهــور.

نهــج قائــم علــى توافــق الآراء: إن الفشــل في التوصــل إلــى توافــق علــى النقــاط الرئيســة في دســتور عــام 
ــال، إن القــرارات السياســية في  ــق نظــام مؤسســاتي فع ــه في خل ــى قدرت ــغ عل ــر ســلباً بنحــو بال 2005 أثّ
ــة  ــم إقرارهــا بأغلبي ــة لا ينبغــي أن يت ــى العلاقــة بــن الفــرد والدول ــد معــن، أو عل النظــام السياســي لبل
بســيطة مــن قبــل مفاوضــن دســتورين، إن هــذا الأمــر بالــغ الأهميــة في المجتمعــات المتنوعــة مثــل العــراق، 
إذ علــى عمليــة صياغــة الدســتور في المســتقبل أن تتجنــب هــذه النتائــج عبــر دمــج الآليــات لكســر الأزمــات 

عنــد الضــرورة، بمــا في ذلــك الاعتمــاد علــى وســاطة طــرف ثالــث.

و. عملية المراجعة الجديدة :
ســيتناول بقيــة هــذا البحــث تركيــزاً علــى عــددٍ مــن التعديــلات الجوهريــة التــي يمكــن إجراؤهــا علــى 
الدســتور العراقــي بهــدف تعزيــز ســيادة القانــون ومســاءلة الحكومــة، ولكــي يكــون هنــاك فرصــة لنجــاح 
هــذه الإصلاحــات أو أي إصلاحــات مقترحــة فيجــب أن يتــم اعتمادهــا مــن خــلال عمليــة محكمــة التــي 
تبُنــى علــى التجــارب الســابقة للعــراق وللــدول الأخــرى، وســنقدم في هــذا البحــث بعــض الأفــكار عــن كيفيــة 

تنظيــم عمليــة دســتورية في المســتقبل. 
مــن المهــم جمــع الــدروس المســتفادة مــن عمليــة كتابــة مشــروع الدســتور عــام 2005 وعمليــة مراجعتــه في 
الفتــرة مــن 2009-2006، وكذلــك مــن عمليــة الصياغــة الدســتورية في البلــدان الأخــرى، نتيجــة لذلــك، 
نؤمــن أن أي محاولــة لإجــراء تعديــل علــى دســتور عــام 2005 سيشــتمل علــى منهــج متعــدد المراحــل 
والعديــد مــن المؤسســات مــن أجــل إشــراك مجموعــة واســعة مــن الجهــات الفاعلــة التــي تتضمــن العديــد 

مــن المقترحــات، ونحــن نوصــي بــأن تبُنــى عمليــة الإصــلاح الدســتوري القادمــة علــى النحــو الآتــي:

ــوزراء ببــدء عمليــة  أولًا  اللجنــة الدســتورية: نوصــي بــأن يقــوم كلٌّ مــن رئيــس الجمهوريــة ومجلــس ال
الإصــلاح مــن خــلال تشــكيل لجنــة دســتورية )الهيئــة(، فعلــى الهيئــة أن تعمــل علــى إعــداد تقريــر بشــأن 
الإصلاحــات الممكنــة للدســتور، ويجــب أن يحتــوي التقريــر علــى نــص يشــرح الأســاس المتبــع لتوصياتهــا، 

وأن يحتــوي كذلــك علــى لائحــة مفصلــة لجميــع التغييــرات التــي ينصحــون بهــا. 

ــراء عمــل  ــة؛ لغــرض إث ــة، ينبغــي أن يشــرك الشــعب إلــى أقصــى درجــة ممكن وكجــزء مــن عمــل اللجن
ــك مــن خــلال عــدد مــن  ــق ذل ــح الإصــلاح الدســتوري، ويمكــن تحقي ــق بعــض الزخــم لصال ــة، وخل اللجن

الخطــوات، هــي:

1. دعــوة أفــراد مــن الشــعب، بمــا في ذلــك منظمــات المجتمــع المدنــي؛ لإعــداد تقريــر يتــم البحــث بهــا 
مــن قبــل اللجنــة.
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2. تنظيــم جلســات اســتماع علنيــة خــلال فتــرة عمــل اللجنــة للســماح بأخــذ آراء الشــعب ومناقشــتها، 
وكذلــك ســماح اللجنــة لمناقشــة بعــض الأفــكار الأوليــة لإصــلاح الدســتور مــع أفــراد مــن الشــعب.

3. نشــر التقريــر النهائــي للجنــة علــى الإنترنــت وكذلــك تقــديم نســخة ورقيــة لجميــع الأطــراف المعنيــة، 
وينبغــي أن يتضمــن التقريــر النهائــي نصــاً يجــب أن تتــم صياغتــه بلغــة غيــر فنيــة للســماح لأكبــر عــدد 

ممكــن مــن أفــراد الشــعب بمراجعتهــا وتقييــم توصياتهــا.

4. تنظيم مؤتمر صحفي ختامي لتعميم وإطلاق النتائج التي توصلت إليها اللجنة.

علــى اللجنــة أن تقــدم تقريرهــا في غضــون 9 أشــهر، وحــال الانتهــاء مــن عملهــا يتــم حــل هــذه اللجنــة. 
ــار  ــي اختي ــة. وينبغ ــد حــل اللجن ــة الدســتورية بع ــم أي دور رســمي في العملي ــون لديه ــن يك وأعضاؤهــا ل

أعضــاء هــذه اللجنــة للعمــل بــدوام كامــل؛ لضمــان وجــود وقــت كافٍ للقيــام بمهامهــم. 

يجــب أن تتكــون اللجنــة مــن عــدد قليــل مــن الأعضــاء ويفضــل أن لا يزيــد عددهــم عــن 9 أشــخاص، ولا 
يقــل تمثيــل النــوع الاجتماعــي مــن كل جنــس )النســاء او الرجــال( فيهــا عــن 30 % علــى أن يتــم اختيــار 
ل اللجنــة مــن أشــخاص متنوعــن  الأشــخاص المشــهود لهــم بالنزاهــة والاســتقلال والمهنيــة، وينبغــي أن تشَُــكَّ

للاســتفادة مــن الخبــرات المختلفــة، فعلــى ســبيل المثــال، يجــب أن يكــون مــن ضمــن الأعضــاء:

أ. الخبراء القانونيون، بما في ذلك القضاة، أو الأكاديميون أو المحامون، أو المستشارون القانونيون.
ب.  علمــاء الاجتمــاع؛ وذلــك لتحقيــق فهــم أكبــر لكيفيــة تأثيــر الدســتور علــى المجتمــع ومــدى التأثيــر 

الــذي قــد تســببه الإصلاحــات المقترحــة.
يجــب اللجــوء إلــى عــدد مــن الهيئــات المســتقلة لإعــداد قوائــم المرشــحن لعضويــة اللجنــة، ويمكــن أن 
تشــمل هــذه الهيئــات الجامعــات الحكوميــة والمجالــس القضائيــة، وعلــى رئيــس الجمهوريــة اختيــار أعضــاء 
اللجنــة مــن قائمــة المرشــحن، ويجــب أن تشــكل لجنــة قضائيــة مخصصــة للإشــراف علــى عمليــة اختيــار 

الأعضــاء؛ لضمــان أن يرُشّــح الأعضــاء ويتــم اختيارهــم علــى أســاس معاييــر موضوعيــة.

يجــب اللجــوء إلــى عــدد مــن الهيئــات المســتقلة لإعــداد قوائــم المرشــحن لعضويــة اللجنــة، ويمكــن أن 
تشــمل هــذه الهيئــات الجامعــات الحكوميــة والمجالــس القضائيــة، وعلــى رئيــس الجمهوريــة اختيــار أعضــاء 
اللجنــة مــن قائمــة المرشــحن، ويجــب أن تشــكل لجنــة قضائيــة مخصصــة للإشــراف علــى عمليــة اختيــار 

الأعضــاء؛ لضمــان أن يرُشّــح الأعضــاء ويتــم اختيارهــم علــى أســاس معاييــر موضوعيــة.

ثانيــاً:   عمليــة الصياغــة: قبــل أن تكمــل اللجنــة مهــام عملهــا، ينبغــي أن تشــكل ثــلاث هيئــات مســتقلة، 
ــر  ــن تقري ــاء م ــة الصياغــة بمجــرد الانته ــدء في عملي ــى اســتعداد للب ــات عل ــك الهيئ ــون تل ــي أن تك وينبغ
ــس  ــة، ولي ــر اللجن ــق تقري ــى وف ــلاث عل ــات الث ــل هــذه الهيئ ــلأ، ويجــب أن تعم ــى الم ــة ونشــرها عل اللجن
بالضــرورة أن تكــون ملزمــة بــه. يجــب أن تتفاعــل الهيئــات الثــلاث في جميــع مراحــل عمليــة صياغــة 



31

الدســتور لضمــان الأخــذ باعتبــار جميــع الآراء وضمــان الوصــول إلــى مســتوى عــال مــن التوافــق بينهــم، 
فاللجــان المعنيــة هــي:

أ. لجنــة برلمانيــة: ينبغــي أن تتألــف هــذه اللجنــة حصــراً مــن البرلمانيــن. ويجــب أن تمثــل البرلمــان، وأن 
لا يزيــد عددهــم عــن 15 عضــوا؛ً مــن أجــل ضمــان امكانيتهــم علــى إنهــاء عملهــم بســهولة، ولا يجــب أن 
تــوكل إلــى أعضــاء اللجنــة أي مهــام وظيفيــة أخــرى ، وذلــك للتأكــد مــن أنهــم يكرســون وقــت كاف لعملهــم. 
وبالتالــي، فــإن كان هنــاك عضــو مرتبــط بلجنــة فنيــة أخــرى أو رئيــس جهــة سياســية فيجــب أن يتــم وقــف 

هــذه المهــام حتــى اكتمــال عمــل اللجنــة البرلمانيــة. 

ب. لجنــة الخبــراء: يجــب أن تتكــون لجنــة الخبــراء مــن عــدد مــن الخبــراء القانونيــن المســتقلن، بمــا 
في ذلــك خبــراء في الصياغــة القانونيــة، وينبغــي أيضــاً ألا يكونــوا تابعــن لأي جهــة سياســية، ولا يســمح 
لأي عضــو مــن أعضــاء اللجنــة الدســتورية بــأن يصبــح عضــوا في هــذه اللجنــة، وعليهــم أن يتقنــوا اللغــة 
العربيــة، وينبغــي تعيــن أعضــاء لجنــة الخبــراء علــى أســاس التفــرغ الكامــل، ويجــب أن يحظــر مــن الترشــح 
لمناصــب عامــة أو مناصــب حكوميــة عليــا لمــدة محــددة مــن الزمــن وذلــك بعــد الانتهــاء مــن عملهــم، ويجــب 
أن يكــون لــدى لجنــة الخبــراء مكتــب ســكرتارية صغيــر تحــت تصرفهــا؛ للمســاعدة في أمــور البحــث 

والاتصــال.

ج. لجنــة قضائيــة: مجموعــة صغيــرة مــن القضــاة مكلفــن بحــل الخلافــات في الــرأي بــن اللجنــة 
البرلمانيــة ولجنــة الخبــراء عنــد الضــرورة فقــط، وإذا لــم تظهــر أي خلافــات، فــإن اللجنــة القضائيــة لــن 

ــة.  يكــون لهــا أي دور محــدد في هــذه العملي

 بعــد تشــكيل هــذه اللجــان، ينبغــي وضــع خطــة معينــة لمتابعــة عملهــم، التــي ينبغــي أن تحــدد كيفيــة 
تفاعــل هــذه اللجــان مــع بعضهــا بعضــاً وكيفيــة إكمــال العمــل المكلفــن بــه، ننصــح بهــذه النقــاط الآتيــة:

أ. بعــد انتهــاء اللجنــة الدســتورية مــن عملهــا، ينبغــي أن يطلــب مــن اللجنــة البرلمانيــة وضــع توصيــات 
ــة، وليــس بالضــرورة أن تكــون ملزمــة  ــر اللجن ــى وفــق تقري ــم ذلــك عل محــددة خاصــة بهــا، ويجــب أن يت
بــه، بإمــكان اللجنــة البرلمانيــة أن تنظــم جلســات اســتماع علنيــة للنظــر في وجهــات النظــر الأخــرى، وعلــى 
اللجنــة أن تســتكمل عملهــا في غضــون 3 أشــهر، وخــلال هــذه الفتــرة، بإمــكان اللجنــة البرلمانيــة، طلــب 

المســاعدة  مــن لجنــة الخبــراء.

ــة  ــاج مجموعــة نهائي ــراء إنت ــة الخب ــب مــن لجن ــة، ينبغــي أن يطل ــة البرلماني ب. بعــد انتهــاء عمــل اللجن
مــن التوصيــات المحــددة، تشــمل مســودة موحــدة نهائيــة للدســتور المنقــح، وســتعمل لجنــة الخبــراء علــى 
ــة  ــا اللجن ــي قدمته ــن الحســبان الآراء الت ــة في الأخــذ بع ــا الحري ــة، وله ــة البرلماني ــات اللجن ــق توصي وف
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الدســتورية، وســيكون علــى لجنــة الخبــراء بــأن ترســل تقاريــر دوريــة إلــى اللجنــة البرلمانيــة، وتشــمل علــى 
تفاصيــل عملهــا، وفي حــال عــدم توافــق اللجنــة البرلمانيــة ولجنــة الخبــراء فــإن الموضــوع يحــال إلــى اللجنــة 
القضائيــة، التــي تصــدر قرارهــا في غضــون أســبوع واحــد، علــى لجنــة الخبــراء أن تســتكمل عملهــا في 

غضــون 4 أشــهر.

ج. تنُشــر المســودة النهائيــة التــي اتفــق عليهــا كل مــن اللجنــة البرلمانيــة ولجنــة الخبــراء علــى الإنترنــت 
وينبغــي توزيــع نســخ مطبوعــة لجميــع الأطــراف المعنيــة، ويجــب عقــد مؤتمــر صحفــي للإعــلان عــن 
اســتكمال مشــروع مســودة الدســتور وتشــجيع الشــعب علــى مراجعــة المســودة مــن خــلال جميــع الوســائل 
المتاحــة )علــى التلفزيــون الوطنــي والمحطــات الخاصــة، أو مــن خــلال وســائل الإعــلام الأخــرى، وفي 

ــا(. ــة، وغيره ــاش المنظم ــات النق منتدي

 د. حالمــا يتــم الانتهــاء مــن هــذه العمليــة، ينبغــي أن تقــدم المســودة النهائيــة المتفــق عليهــا مــن قبــل اللجنــة 
البرلمانيــة ولجنــة الخبــراء إلــى البرلمــان للموافقــة عليهــا، وبعــد ذلــك تعــرض للاســتفتاء، علــى وفــق المــادة 

126 مــن الدســتور. 
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القسم الثاني: 

الشريعة الإسلامية: 
كســائر الــدول العربيــة والإســلامية، لــم يخــلُ الدســتور العراقــي مــن الإشــارة إلــى الإســلام في اكثــر مــن 
موضــع مــن نصوصــه، بــل إن ذكــر الإســلام امتــد إلــى جوانــب متعــددة؛ فالإســلام »الديــن« ورد بنــص المــادة 
2/أولاً، والإســلام »كهويــة« ورد بنــص المــادة 2/ثانيــاً، حــن أن الإســلام »كمصــدر للتشــريع« ورد بالمــادة 
2/أولاً )أ(، وأخيــراً جــرى التأكيــد علــى دور«خبــراء الفقــه الإســلامي« لــدى تشــكيل أحــد أهــم مؤسســات 

الدولــة العراقيــة )المحكمــة الاتحاديــة العليــا( كمــا ورد بالمــادة 92/ثانيــاً. 

أ. الإسلام دين الدولة الرسمي:
1. الإسلام »الدين«:

جــاء بنــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة 2/أولاً مــن دســتور العــراق النافــذ: »الإســلام ديــن الدولــة الرســمي، 
...«، يعــدّ هــذا النــص علامــة بــارزة بجــل دســاتير الــدول الإســلامية عامــة، والعربيــة خاصــة، ومــن ذلــك 
ــة، والدســتور المغربــي  ــى، والدســتور الكويتــي في المــادة الثاني ــه الأول الدســتور التونســي )2014( في مادت
في المــادة الثالثــة، ولعــل تفســير ذلــك -التأكيــد علــى الإســلام كديــن »رســمي« للدولــة - هــو مــا تعرضــت 
لــه غالبيــة الــدول العربيــة والإســلامية مــن احتــلال غربــي اســتمر إلــى منتصــف القــرن العشــرين أســهم 
بشــكل مباشــر في تغييــر التركيبــة الثقافيــة والاجتماعيــة والقانونيــة  -واللغويــة في بعــض الــدول-ـ فــكان أن 
جــاءت فتــرات الاســتقلال الوطنــي، ومــن ثــم وضــع الدســاتير، كفرصــة مواتيــة للتأكيــد علــى »ديــن« الدولــة 
ــة الاســتعمارية وآثارهــا،  ــة مــن الحقب ــة والانســلاخ بالكلي ــى الهوي ــام للحفــاظ عل كجــزء مــن المســعى الع

وليــس العــراق اســتثناء مــن ذلــك كلــه. 

في هــذا الســياق، تجــدر الإشــارة إلــى بعــض الأســئلة االســؤال التــي يطرحهــا رافضــو هــذا النــص ومنهــا: 
وهــل للدولــة ديــن؟ أو: هــل يجــب أن يكــون للدولــة ديــن؟ و: أليس«اعتنــاق الدولــة لديــن معــن« فيــه تمييــز 
إيجابــي لصالــح المواطنــن المنتمــن للديــن نفســه، وفي الوقــت نفســه، وعلــى الجانــب الآخــر، ألا ينطــوي 
ذلــك علــى تمييــز ســلبي ضــد المواطنــن الذيــن يؤمنــون بأديــان أخــرى أو لا يؤمنــون بثمــة أديــان مطلقــا؟ً 

أمــا مــن الناحيــة القانونيــة والدســتورية -عمليــاً- فــإن هــذا النــص ليــس لــه آثــار قانونيــة، إذ إن وصــف 
الدولــة -وهــي كيــان معنــوي- بأنهــا دولــة مســلمة لا ينشــئ التزامــات أو يقــرر حقوقــاً واضحــة؛ وفي هــذا 
الإطــار، فــإن الدســتور المصــري الصــادر في العــام 1923 هــو أول دســتور عربــي أورد هــذه الصيغــة نفســها، 
حيــث نصــت المــادة رقــم 149 منــه علــى أن: »الإســلام ديــن الدولــة، واللغــة العربيــة لغتهــا الرســمية«، ولكــن 
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مــن دون أي أثــر لهــذا النــص في الحيــاة العامــة، إذ لــم يترتــب عليــه منــع أي مــن الأعمــال أو النشــاطات 
»غيــر المتفقــة مــع أحــكام الشــريعة«، وأنــه لــم يســتند إلــى هــذا النــص لإبطــال أي قانــون أو قــرار حكومــي 

أو إلغائــه يــرى البعــض أنــه »ضــد ديــن الدولــة الرســمي«.
قــد يميــل الــرأي الدســتوري الغالــب إلــى عــدم جــدوى هــذا النــوع مــن النصــوص الدســتورية، أو حتــى 
إلــى رفــض اســتخدامه بالدســاتير، ولكــن إن اعتمــدت النظــرة إلــى الدســاتير، في جانــب منهــا، بحســبانها 
»تقريــر أو وصــف لواقــع المجتمــع« أو بقبــول أن النــص الدســتوري، أحيانــاً، يوضــع علــى ســبيل »الرغبــة في 
إحيــاء هــذا الوصــف للمجتمــع أو إنشــائه« -في هــذا الإطــار- تصنــف نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة 2/

أولاً الــذي يصــف أو يقــرر أن ديــن الدولــة الرســمي هــو الإســلام. 

2. الإسلام »الهوية«:

قــررت المــادة 2/ثانيــاً أن: »يضمــن هــذا الدســتور الحفــاظ علــى الهويــة الإســلامية لغالبيــة الشــعب 
العراقــي،...«، لا يخــرج هــذا النــص في حقيقتــه عــن جوهــر مــا ورد بالبنــد الســابق عــن »ديــن الدولــة 
الرســمي«، إذ لا يعــدو الأمــر هنــا أن يكــون نوعــاً مــن »إثبــات« الخصائــص العامــة للمجتمــع العراقــي 
بالوثيقــة الدســتورية تأكيــداً عليهــا وصونــاً لهــا، كمــا اعتقــاد واضعــي الدســتور، وهــو مــا يجعلــه –مجــددا- 
نصــاً غيــر ذي أثــر قانونــي. أمــا مــا يلفــت الانتبــاه أكثــر في هــذا النــص الدســتوري هــو اســتخدامه لمصطلــح 
»يضمــن هــذا الدســتور...«؛ ذلــك أن هــذه الصياغــة تحيــل إلــى هــذا الســؤال مباشــرة: كيــف يضمــن 
الدســتور الحفــاظ علــى الهويــة؟ فالدســتور، في الأخيــر، هــو وثيقــة مكتوبــة تعبــر عــن إرادة كاتبيهــا، فــإذا 
أراد صانعــو الدســتور »ضمــان« الحفــاظ علــى هويــة المجتمــع فــإن ذلــك يكــون بوضــع التــزام محــدد علــى 

جهــة معينــة -الدولــة علــى الأرجــح-.

ولأجــل تحقيــق هــذه الغايــة، وليــس بهــذا التقريــر الإنشــائي الــذي يخلــو مــن كل مضمــون، ولا يحقــق أي 
ضمــان فعلــي كان مــن الأوفــق اســتخدام تعبيــر »تضمــن الدولــة« بــدلاً مــن »يضمــن هــذا الدســتور« إذ إن 
التعبيــر الأول يعــدّ خطــوة نحــو تحديــد المســؤول الحقيقــي عــن »الحفــاظ علــى الهويــة الإســلامية« وهــو 

الدولــة، وهــو بالقطــع مــا يقلــل -لا يلغــي- مــن إنشــائية النــص وغموضــه. 

3.  الإسلام »مصدر التشريع«:

ــد أولاً(  ــا )البن ــي، فالشــق الأول منه ــن الدســتور العراق ــة م ــادة الثاني ــة للم ــة البالغ ــن الأهمي ــا تكم هن
ينــص علــى أن: »الإســلام ديــن الدولــة الرســمي، وهــو مصــدرٌ أســاس للتشــريع« وينــص الشــق الثانــي 
)المــادة 2/أولا »أ«( علــى: »لا يجــوز ســن قانــون يتعــارض مــع ثوابــت أحــكام الإســلام«. ظاهــر مــن اســتقراء 
هــذا النــص، في شــقه الأول، أن الدســتور جعــل »الإســلام« مصــدرا للتشــريع، والحقيقــة أن اســتخدام 
مصطلــح »الشــريعة الإســلامية« أو »الشــريعة« كان أوفــق وأدق، فالمعلــوم أن الإســلام كديــن يعــد هــو المظلــة 
الجامعــة لــكل مــا هــو داخــل فيــه كديــن، وهــو مــا يقســمه علمــاء أصــول الفقــه الإســلامي علــى جانبــن: 
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الأول: هــو العبــادات )ويشــمل أحــكام العقيــدة والتعبــد(، والثانــي: عــن المعامــلات )ويشــمل كل مــا يتصــل 
ــم تنظيمــه طبقــاً  ــة التشــريع، وهــو مــا يت ــة( وهــذا الجانــب هــو المقصــود بعملي بمعامــلات الفــرد والدول
لأحــكام الشــريعة الإســلامية التــي اصطلــح علــى اســتخدام أحكامهــا لــدى تنظيــم حيــاة النــاس مــن خــلال 
ــص بجــلاء أن الإســلام مصــدرٌ للتشــريع مســتخدماً  ــرر الن ــة أخــرى، ق ــن جه ــن والتشــريعات، م القوان
صيغــة التنكيــر، لا التعريــف، وهــو مــا يقضــي أن الإســلام مصــدرٌ مــن بــن المصــادر الأخــرى للتشــريع )مثــل 
القانــون والعــرف وأحــكام القضــاء(، ويعنــي ذلــك أن الإســلام لا يعلــو علــى مصــادر التشــريع الأخــرى وإنمــا 
يســتوي معهــا في المكانــة، فالمشــرع -البرلمــان مــن حيــث الأصــل- لــه الحــق في أن يأخــذ مــن أي المصــادر 

شــاء، دون ترتيــب، وبــلا مخالفــة لأحــكام الدســتور. 

ينقلنــا مــا تقــدم إلــى الشــق الثانــي مــن المــادة الثانيــة، حيــث يبــرز التعــارض الواضــح بــن الشــقن 
الأول والثانــي، ذلــك أن الشــق الثانــي يشــير إلــى أنــه لا يجــوز ســن قانــون يتعــارض مــع »ثوابــت أحــكام 
الإســلام«، وهــذا ينبــئ عــن مكانــة أعلــى للشــريعة بــن مصــادر التشــريع الأخــرى، إذ قــرر الدســتور بعــدم 
جــواز مخالفــة ثوابــت أحــكام الإســلام، أي إن المشــرع عليــه أن يلتــزم التزامــاً كامــلًا بأحــكام الإســلام لــدى 
التشــريع، وإلا وقــع في مخالفــة دســتورية، مــن هنــا يظهــر التناقــض، فالشــق الأول ســاوى بــن الإســلام 
والمصــادر الأخــرى للتشــريع، حــال أن الشــق الثانــي أوجــب عــدم مخالفــة أحــكام الإســلام لــدى التشــريع 

)وهــو مــا يعنــي ضمنــاً علويــة أحــكام الإســلام(.

دقــة الصياغــة وضــرورة اتســاق النصــوص الدســتورية مــع بعضهــا بعضــاً كانــا يوجبــان تحديــد قاطــع 
لموضــع الإســلام كمصــدر للتشــريع لا يجــوز مخالفتــه، ونــرى بجعــل الإســلام علــى قــدم المســاواة مــع 
المصــادر الأخــرى، لا تفاضــل بينهــم، تحقيقــاً للاتســاق بــن النصــوص الدســتورية، كان يتعــن توحيــد 
ــة  ــادة الثاني ــر عــن الشــريعة الإســلامية، فقــد اســتخدم بالشــق الأول مــن الم ــح المســتخدم للتعبي المصطل
مصطلــح »الإســلام.. كمصــدر للتشــريع« وفي الشــق الثانــي اســتخدم مصطلــح »ثوابــت أحــكام الإســلام«، 
وفضــلًا عــن التبايــن غيــر المفهــوم أو المبــرر بــن المصطلحــن، فقــد قصــرت نصــوص الدســتور العراقــي 
ــال، هــل »ثوابــت أحــكام الإســلام« التــي لا يجــوز  عــن أن توضــح المقصــود بــأي منهمــا، فعلــى ســبيل المث
ــذي هــو مصــدر أســاس للتشــريع، لا يمكــن  ــر »الإســلام« ال ــىً آخــر غي ــا تقتضــي معن للتشــريع مخالفته

ــأي مــن ذلــك ولاســيما مــع الغمــوض الشــديد الــذي يكتنــف المصطلحــات المســتخدمة. الجــزم ب

إن صياغــة دســتورية بهــذا القــدر مــن الغمــوض ينطــوي علــى دعــوة مفتوحــة للقضــاء ليمــارس ســلطة 
واســعة في تفســير النصــوص الدســتورية وصياغــة معــانٍ محكمــة قابلــة للتطبيــق، وفي هــذا الإطــار، 
ــاً  ــادة )93/ثاني ــا تفســير نصــوص الدســتور الم ــوط به ــة هــي المن ــا العراقي ــة العلي ــة الاتحادي ــإن المحكم ف
مــن الدســتور( وكــذا الرقابــة علــى دســتورية القوانــن المــادة )93/أولاً مــن الدســتور(. وبمراجعــة أحــكام 
المحكمــة الاتحاديــة -علــى امتــداد الســنوات العشــر الفائتــة منــذ إصــدار الدســتور- فالثابــت أن المحكمــة 
أصــدرت عــدداً قليــلًا مــن الأحــكام بشــأن دعــاوى قضائيــة قصــد بهــا الطعــن بعــدم دســتورية بعــض 
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التشــريعات علــى أســاس مــن مخالفــة الأخيــرة لثوابــت أحــكام الإســلام، والملاحــظ أن هــذه الأحــكام 
القضائيــة جميعهــا رفضــت الطعــن بعــدم الدســتورية بنــاء علــى مخالفــة أحــكام الإســلام، مــا مــؤداه أنــه 

لــم يكــن ثمــة مخالفــة لأحــكام الإســلام. 

علــى ســبيل المثــال، تصــدت المحكمــة الاتحاديــة العليــا العراقيــة لدعــوى 16 طلــب بموجبهــا الحكــم 
بعــدم دســتورية المــادة )77( مــن قانــون الإثبــات التــي تمنــع الإثبــات بالشــهادة - الإثبــات يكــون بالكتابــة 
فقــط - إذا كان التصــرف القانونــي قيمتــه أكثــر مــن 5000 دينــار أو غيــر محــدد القيمــة؛ وذلــك لأن هــذه 

المــادة  - بحســب رأي المدعــي- مخالفــة لأحــكام الإســلام التــي يجــب عــدم مخالفتهــا 

حســبما جــاء بنــص المــادة )2/أولاً( مــن الدســتور العراقــي، وقــد رفضــت المحكمــة الاتحاديــة هــذه 
الدعــوى بنــاءً علــى أن نــص المــادة )77( مــن قانــون الإثبــات لا تخالــف ثوابــت أحــكام الإســلام، وقــد قــررت 
المحكمــة أن ثوابــت أحــكام الإســلام في هــذا الســياق هــي الآيــة القرآنيــة رقــم )282( مــن ســورة البقــرة 
ــبٌ  ــم كات ــب بينك ــوه وليكت ــى أجــلٍ مســمىً فاكتب ــنٍ إل ــم بدي ــوا إذا تداينت ــن آمن ــا الذي ــا أيّه ــرر: »ي ــي تق الت

ــدل...«.  بالع

اســتقراء حكــم المحكمــة الاتحاديــة وغيــره مــن الأحــكام17 يشــير إلــى تميزهــا بالاختصــار الشــديد، حيــث 
يكتــب الحكــم كامــلًا في ســطور متعــددة، ولــم يوضــح الحكــم ســند المدعــي في مخالفــة المــادة )77( مــن 
قانــون الإثبــات لثوابــت أحــكام الإســلام، وإنمــا اكتفــى الحكــم بإيــراد آيــة قرآنيــة اســتنتج منهــا أن الكتابــة 
واجبــة كدليــل إثبــات18، ولــم يقــم الحكــم بتفســير أو توضيــح المقصــود بثوابــت أحــكام الإســلام التــي ينبغــي 

ألا يخالفهــا التشــريع. 

ــون  ــى الرغــم مــن أن قان ــة تصــدى للفصــل في هــذه المنازعــة عل ــإن حكــم المحكمــة الاتحادي ــراً، ف أخي
الإثبــات العراقــي صــادر قبــل الدســتور، حيــث صــدر الأخيــر في العــام 2005، في حــن أن قانــون الإثبــات 
صــدر في العــام 1979 )وعــدل في العــام 2000( وبالنظــر لنــص المــادة )2/أولاً »أ«( فقــد اســتخدم النــص 
ــد الدســتوري الخــاص  ــت أحــكام الإســلام« أي إن القي ــع ثواب ــارض م ــون يتع ــة: »لا يجــوز ســن قان صيغ
بعــدم التعــارض مــع أحــكام الإســلام يســري فقــط علــى مــا يصــدر مــن قوانــن »بعــد« إصــدار الدســتور 
وليــس قبلــه؛ لأن القوانــن التشــريعية الصــادرة قبــل إصــدار الدســتور صــدرت صحيحــة إذ لــم يكــن هــذا 
القيــد الدســتوري قائمــاً آنــذاك، ويؤكــد هــذا التفســير لنــص المــادة)2/أولاً »أ«( أن الأمــر بعــدم جــواز ســن 
قانــون جديــد مخالــف لأحــكام الإســلام هــو بالأســاس موجــه للمشــرع )البرلمــان( وليــس للقاضــي أو غيــره 

راجع قرار المحكمة الاتحادية العليا التفسيري المرقم 60/اتحادية/2010 .16
ــي  .17 ــم  3/اتحادية/إعــام/2014 ف ــرار رق ــي 4/12/2012، والق ــة 2012 ف ــم 69/اتحادي ــة رق ــة الاتحادي ــرار المحكم ــع أيضــاً، ق  راج
2/6/2014، والقــرار رقــم 82/اتحاديــة/2012 فــي 18/12/2012
 أشــارت المحكمــة الاتحاديــة العليــا إلــى الآيــة رقــم 282 مــن ســورة البقــرة علــى أنهــا تعنــي أن الكتابــة واجبــة كدليــل للإثبــات حســبما  .18
 ورد فــي الأمــر القرآنــي: »فاكتبــوه...«، ويقــرر علمــاء أصــول الفقــه أن الأمــر فــي »فاكتبــوه« هــو للنــدب وليــس للوجــوب. راجــع: التفســير
الكبيــر للإمــام فخــر الديــن الــرازي، دار الكتــب العلميــة ببيــروت، ســنة النشــر: 2004م – 1425هــــ
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مــن الجهــات والأفــراد؛ وبالتالــي فــإن هــذا الأمــر الدســتوري يســري علــى البرلمــان القائــم بعــد إصــدار 
الدســتور، وبداهــة لا يســري علــى البرلمــان )أو ســلطة التشــريع( التــي كانــت قائمــة قبــل إصــدار الدســتور 
لعــدم وجــود النــص الدســتوري مــن الأســاس. في هــذا الســياق، نشــير إلــى أن دســتور دولــة باكســتان 
الصــادر في العــام 1973 قــرر في المــادة )227( )الجــزء التاســع( الآتــي: »يلــزم توافــق جميــع القوانــن 
القائمــة مــع تعاليم الإســلام التي جــاء بهــا القــرآن الكــريم والسُــنَّة النبويــة، والتــي يشُــار إليهــا فيمــا بعــد 
بتعاليم الإســلام، ولا يجــوز ســن قانــون يخالــف تلــك التعاليــم«. فبموجــب هــذا النــص الدســتوري الــذي 
يفصــح بجــلاء عــن إرادة المشــرع الدســتوري بشــأن مســألة تطبيــق الإســلام، يلتــزم المشــرع الباكســتاني 
بمراجعــة جميــع القوانــن التشــريعية، الصــادرة منهــا قبــل العمــل بالدســتور أو بعــد العمــل بــه، وجعلهــا 

متوافقــة مــع الإســلام. 

في هــذا الإطــار - وبالنظــر إلــى التجــارب الدوليــة المقارنــة فيمــا يتصــل بمســألة وضــع الشــريعة 
الإســلامية )أو أحــكام الإســلام( بالدســتور وكيفيــة التعامــل القضائــي معهــا تفســيراً وتطبيقــاً- فــإن 
ــة  ــات القضائي ــدد التطبيق ــرز في هــذا الإطــار نظــراً لتع ــة تب ــا المصري ــة الدســتورية العلي ــة المحكم تجرب
والقانونيــة بشــأن هــذه المســألة، فالمــادة الثانيــة مــن الدســتور المصــري تنــص -منــذ دســتور العــام -1971 
علــى أن الشــريعة الإســلامية مصــدر مــن مصــادر التشــريع، ثــم أصبحــت الشــريعة الإســلامية -منــذ 
العــام -1980- المصــدر الأســاس للتشــريع، وقــد تصــدت المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة لهــذا النــص 
-تفســيراً وتطبيقــاً- لــدى نظرهــا لطعــن دســتوري بنــزاع بــن جامعــة الأزهــر وإحــدى المؤسســات التجاريــة 
بشــأن معاملــة ماليــة بــن الطرفــن، وقــد وصــل النــزاع إلــى القضــاء وطلبــت المؤسســة التجاريــة مــن 
المحكمــة المختصــة إلــزام جامعــة الأزهــر بدفــع مســتحقاتها الماليــة والفوائــد القانونيــة لهــذه المســتحقات 
طبقــاً لنــص المــادة رقــم )226( مــن القانــون المدنــي المصــري، فرفضــت جامعــة الأزهــر هــذا الطلــب بنــاءً 
ــة الأزهــر  ــاً لأحــكام الشــريعة الإســلامية، والتجــأت جامع ــزة طبق ــر جائ ــة غي ــد القانوني ــى أن الفوائ عل
للمحكمــة الدســتورية العليــا طالبــة الحكــم بعــدم دســتورية المــادة رقــم )226( مــن القانــون المدنــي؛ كــون 
هــذه المــادة مخالفــة للشــريعة الإســلامية وأن مــؤدى نــص المــادة الثانيــة مــن الدســتور المصــري أن الشــريعة 
الإســلامية أصبحــت واجبــة التطبيــق مباشــرة مــن طريــق القاضــي وأنــه إن وجــدت قوانــن مخالفــة 

لأحــكام الشــريعة فإنهــا تلغــى تلقائيــاً.

ــة عــدداً  ــت المحكم ــو 1985 19 ووضع ــن ماي ــع م ــا في الراب ــا حكمه ــة الدســتورية العلي أصــدرت المحكم
مــن المبــادئ تحكــم تطبيــق المــادة الثانيــة مــن الدســتور المصــري، فمــن ناحيــة قــررت المحكمــة أن المــادة 
الثانيــة مــن الدســتور تعــد توجيهــاً للبرلمــان )المشــرع( بــأن يلتــزم بمبــادئ الشــريعة الإســلامية حــن يضــع 
قانونــاً جديــداً، ومــن ثــم فــإن القانــون لا يكــون دســتورياً إذا صــدر مخالفــاً للشــريعة الإســلامية؛ وهــو مــا 
يعنــي، أنــه لا يتعــن أن يكــون التشــريع »مســتمداً كلــه مــن الشــريعة« بــل يكفــي أن يكــون التشــريع »غيــر 

19. 



38

ــه الشــريعة الإســلامية  ــة بجعل ــادة الثاني ــص الم ــدأ أيضــاً أن ن ــي هــذا المب ــع الشــريعة«؛ ويعن ــارض م متع
المصــدر الرئيــس للتشــريع لــم يجعــل الشــريعة الإســلامية فــوق الدســتور أو أنهــا تطبــق مــن تلقــاء نفســها 
مــن طريــق القاضــي، وإنمــا هــي مجــرد مــادة دســتورية ملزمــة للبرلمــان فقــط. ومــن ناحيــة ثانيــة، قــررت 
المحكمــة أن المــادة الثانيــة مــن الدســتور تســري فقــط علــى القوانــن التــي تصــدر بعــد إصدارهــا؛ وبالتالــي 
لا تطبــق علــى القوانــن التــي صــدرت قبــل العــام 1980، فــأدى ذلــك التفســير مــن جانــب المحكمــة إلــى 
ــت  ــى وإن كان ــة، حت ــن المصري ــى معظــم القوان ــة مــن الدســتور المصــري عل ــادة الثاني ــق الم اســتبعاد تطبي
مخالفــة للشــريعة؛ لأنهــا كانــت قــد صــدرت علــى امتــداد مــا يزيــد علــى قــرن مــن الزمــان قبــل العــام 1980. 

ومــن جهــة أخــرى، فســرت المحكمــة الدســتورية العليــا كلمــة »مبــادئ الشــريعة الإســلامية« بأنهــا المبــادئ 
)أو الأحــكام( قطعيــة الثبــوت والدلالــة مــن أحــكام الشــريعة الإســلامية، والمقصــود بذلــك أن الحكــم 
ــا-  ــاه –كلاهم ــون مصــدره ومعن ــد أن يك ــادئ الشــريعة- لا ب ــن مب ــد م ــى يع ــن الشــريعة -حت المســتمد م
قاطعــن لا لبــس فيهمــا ولا يحتمــلان التأويــل واختــلاف الآراء20، ويعــد هــذا التفســير مــن قبــل المحكمــة 
الدســتورية العليــا المصريــة معيــاراً قانونيــاً منضبطــاً لمصطلــح مبــادئ الشــريعة الإســلامية؛ ذلــك أن إحــدى 
التحديــات الكبيــرة التــي تواجــه مســألة تطبيــق الشــريعة الإســلامية أن أحــكام هــذه الأخيــرة ليســت 
محــددة بشــأن كل مســألة مــن المســائل، وإنمــا تتكــون الشــريعة مــن عــدد كبيــر مــن الآراء والاجتهــادات 
الفقهيــة المتراكمــة عبــر ألــف وأربــع مئــة عــام تعــددت فيهــا الــرؤى واختلفــت الظــروف بنحــوٍ كبيــر وهــو مــا 

أدى إلــى وجــود -في بعــض الأحيــان- عشــرات الآراء بشــأن مســألة واحــدة مطروحــة. 

 العاقة بين الدستور، والشريعة، والفقه: قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية. بيبر جوهانسون. (2004 .20
ص:(896-881( يراجع دراسة زيد الاصلية
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القسم الثالث: 

الحقوق الأساسية:

أ. إصلاح آلية تطبيق القانون في العراق:

يتضمــن الدســتور العراقــي قائمــةً طويلــةً مــن الحقــوق وهــي جميع الحقــوق المدنية والسياســية التقليدية 
)بمــا في ذلــك حــق التعبيــر والتنقــل وتكويــن الجمعيــات والتجمــع(، والحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــي تعــرف باســم  ــة(، فضــلًا عــن الحقــوق الت ــة الصحي ــم والرعاي ــك الحــق في الســكن والتعلي )بمــا في ذل
ــى الرغــم مــن أن قائمــة الحقــوق في  ــة نظيفــة(؛ ومــع ذلــك عل ــل الحــق في بيئ حقــوق الجيــل الثالــث )مث
الدســتور شــاملة، إلا أن هنــاك بعــض المعوقــات في حمايــة الحقــوق الأساســية في العــراق، إذ لا تحظــى 
الكثيــر مــن الحقــوق )بمــا فيهــا الحــق في بيئــة نظيفــة( بالاهتمــام الــكافٍ مــن قبــل الدولــة، بينمــا أصبحــت 
بعــض الحقــوق الأخــرى محــدودة )كحــق تكويــن الجمعيــات والتنقــل والتجمــع(، بينمــا يعانــي آخــرون مــن 

ضعــف الإدارة والخدمــات المقدمــة )بمــا في ذلــك الحــق في الرعايــة الصحيــة(.

إن هــذا الوضــع لا يمكــن تجنبــه، وبالواقــع هنــاك بعــض النظــم الدســتورية، بمــا في ذلــك البلــدان 
ــة الحقــوق الأساســية وتحســن مســتويات المعيشــة،  ــة، قــد نجحــت في حماي ــكا اللاتيني ــة وأمري الأفريقي
وعلــى الرغــم مــن أن الاختلافــات بــن النظــم الدســتورية الناجحــة وتلــك التــي هــي أقــل نجاحــاً مــن الممكــن 
ــم بهــا صياغــة  ــة المعقــدة، فــإن الطريقــة التــي يت ــة والاجتماعي قياســها بالعوامــل السياســية والاقتصادي
ــم  ــك، ومــن الضــروري ضمــان أن أي إصــلاح يت ــم كذل ــر مه ــا تأثي الأطــر الدســتورية يمكــن أن يكــون له
تقديمــه يجــب أن يتــم تصميمــه بنحــوٍ صحيــح لمعالجــة المشــكلة مــن جذورهــا، ومــن الواضــح، أن إضافــة 
حــق جديــد في الدســتور العراقــي لــن يكفــي بــأن يقــدم ضمانــاً للمواطنــن العاديــن بأنهــم سيســتفيدون 
منــه بــأي شــكل مــن الأشــكال. إن الحقــوق المذكــورة بالدســتور إذا لــم يتــم حمايتهــا فــإن إضافــة المزيــد مــن 
الحقــوق إليــه لــن يحــل المشــكلة، وهنــاك عــدد مــن الإصلاحــات التــي مــن شــأنها أن تزيــد مــن احتماليــة 
اســتفادة المواطنــن العاديــن مــن الحقــوق المذكــورة في الدســتور، وهــي مشــمولة أساســاً في إصــلاح آليــة 

تطبيــق القانــون والمتضمنــة في الدســتور بالفعــل.

آليــة تطبيــق القانــون الناجحــة تعتمــد علــى عــدد مــن المؤسســات والآليــات، بمــا في ذلــك وجــود القضــاء 
المســتقل )أنظــر أدنــاه(. الإطــار الدســتوري الناجــح يقــوم بقيــاس قــوة تلــك المؤسســات مــن التقاليــد 
الدســتورية في البلــد )قيــاس مــدى نجاحهــا وإخفاقهــا( وتقــرر مــا إذا كان مــن الضــروري إضافــة أحــكام 
وآليــات جديــدة لحمايــة الحقــوق الأساســية، ويمكــن أن تتضمــن هــذه الآليــات علــى بنــود ســمو الدســتور 

وكذلــك بنــود القيــد.
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ب. بنود سمو الدستور:
بنــود ســمو الدســتور هــي أحــكام دســتورية تنــص بنحــوٍ واضــح علــى أن الحقــوق الأساســية تقيــد 
ممارســات الســلطة مــن قبــل الســلطات العامــة، وأن جميــع الهيئــات الحكوميــة )التشــريعية والتنفيذيــة 
والقضائيــة(، وجميــع مســتويات الدولــة )الوطنيــة والإقليميــة والبلديــة( فضــلًا عــن أجهــزة الدولــة الأخــرى 
)مثــل اللجــان المســتقلة( يجــب أن تـُـدرج في نطــاق حمايــة الحقــوق الأساســية، يتضمــن الدســتور العراقــي 

بالفعــل علــى بنــد ســمو الدســتور، ولكــن مــن الســهل أن تُحسّــن عنــد مقارنتــه مــع دســاتير أخــرى. 

دستور العراق: المادة  13 :
ــدُّ هــذا الدســتور القانــون الأســمى والأعلــى في العــراق، ويكــون ملزمــاً في أنحائــه كافــة  اولاً: يعُ
وبــدون اســتثناء. ثانيــاً: لا يجــوز ســن قانــون يتعــارض مــع هــذا الدســتور، ويعُــد باطــلًا كل نــص 

يــرد في دســاتير الأقاليــم أو أي نــص قــــانوني آخــــر يتعــارض معــه. 

دستور ألمانيا: المادة 1)3(:
تلتــزم الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة بالحقــوق الأساســية التاليــة بوصفهــا قانونــاً 

يطبــق مباشــرة

دستور جنوب أفريقيا: المادة 18)1(:
يســري ميثــاق الحقــوق علــى كل القوانــن، وتلتــزم بهــا الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائية 

وكل أجهــزة الدولة.

دستور ناميبيا: المادة 5:
ينبغــي احتــرام الحقــوق والحريــات الأساســية الــواردة في هــذا الفصــل والدفــاع عنهــا مــن قبــل 
وجميــع  وهيئاتهــا،  الحكومــة  أجهــزة  وجميــع  والقضائيــة،  والتشــريعية،  التنفيذيــة،  الهيئــات 
الأشــخاص الطبيعيــن والاعتباريــن في ناميبيــا، حينمــا ينطبــق الأمــر عليهــم، وســيجري تطبيقهــا 

ــاه. مــن قبــل المحاكــم بالنحــو الموصــوف في أدن
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   حــن المقارنــة بــن هــذه الأحــكام نكتشــف أن هنــاك فارقــاً كبيــراً بينهــم، إذ ينــص الدســتور العراقــي 
ــي أن  ــا يعن ــق الدســتور، وهــو م ــى وف ــة يجــب أن تكــون عل ــن والدســاتير الإقليمي ــع القوان ــى أن جمي عل
البرلمــان العراقــي وبرلمــان إقليــم كردســتان ملزمــان بموجــب المــادة 13، ولا ينــصُّ صراحــة فيمــا إذا كانــت 
الهيئــات التنفيذيــة والقضائيــة والتشــريعية للحكومــة ملزمــة بالدســتور، والأهــم مــن ذلــك، فــإن دســاتير 
ألمانيــا، وجنــوب أفريقيــا وناميبيــا وضعــت أحكامــاً صريحــة في الدســتور لحــل هــذه المشــكلة عــن طريــق 
ــا، فــإن هــذا  ــوب أفريقي ــا وجن ــل العــراق وألماني ــدان مث ــة بهــا، امــا في بل ــات الثــلاث الحكومي ــزام الهيئ إل
يعــد أمــراً يجــب أن يتــم تمييــزه، إذ إن كلًا مــن هــذه الــدول عانــت لســنوات عديــدة في ظــل حكــم الأنظمــة 
ــال أي  ــة التصــرف مــن غيــر أن ين ــة التنفيذيــة في الحكومــة حري الشــمولية والقمعيــة التــي منحــت للهيئ
عقوبــة؛ ولذلــك فمــن الضــروري في مثــل هــذه الظــروف، أن تكــون الدســاتير واضحــة قــدر الإمــكان في 
إرســاء ثقافــة دســتورية جديــدة بــأن يتــم وضــع الدســتور والقانــون فــوق الإجــراءات الحكوميــة؛ ونتيجــة 
لذلــك، فــإن أي تعديــل علــى المــادة )13( مــن الدســتور العراقــي يجــب أن يشــير بوضــوح وصراحــة علــى أن 

جميــع فــروع الحكومــة ملزمــة باحتــرام القانــون.

ج. بند القيد:
الطريقــة الثانيــة التــي مــن الممكــن أن يقــوم الدســتور بتحســن حمايــة جميــع الحقــوق هــي بــأن تتضمــن 
ــود  ــد، وأن معظــم المجتمعــات تضــع شــكلًا مــن أشــكال القي ــد القي ــى مــا يســمى ببن أحــكام الدســتور عل
علــى الحقــوق الأساســية؛ إذ إن كل جــزء مــن التشــريعات التــي تنظــم النشــاط البشــري يوجــد فيــه قيــد 

مــا، فمثــلًا:
• تقتصــر حريــة التعبيــر مــن خــلال حظــر التشــهير، وبعبــارة أخــرى، لا يمكــن للمــرء اســتخدام حريــة 
التعبيــر لتدميــر ســمعة غيرهــم، كمــا لا يســمح للأفــراد باســتخدام حقهــم في حريــة التعبيــر ليدعــو إلــى 

العنــف المباشــر ضــد فــرد أو مجموعــة أفــراد معينــن.

• يتحكــم بحريــة التنقــل قوانــن المــرور، أو القوانــن المتعلقــة بالاعتقــال والســجن، أو القوانــن الخاصــة 
بالهجــرة، وبعبــارة أخــرى، فــإن حريــة التنقــل محــدودة لجعــل وســائل النقــل العــام أكثــر كفــاءة، ولحمايــة 
الأمــن العــام مــن خــلال اعتقــال المجرمــن، فضــلًا عــن الأســباب الاقتصاديــة التــي تكمــن في الرغبــة في 

حمايــة أســواق العمــل المحليــة مــن خــلال منــع الهجــرة علــى نطــاق واســع.

في الماضــي، اعترفــت العديــد مــن الدســاتير بهــذا البنــد )بنــد القيــد( عــن طريــق توكيــل البرلمــان بتحديــد 
)القيــد( المفــروض علــى كل حــق، علــى ســبيل المثــال:
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 دستور مصر 1971: المادة 47:
حريــة الــرأي مكفولــة، ولــكل إنســان التعبيــر عــن رأيــه ونشــره بالقــول أو الكتابــة أو التصويــر أو 

غيــر ذلــك مــن وســائل التعبيــر في حــدود القانــون.

ــه مــن الناحيــة العمليــة فــإن هــذا النــص  ــا واضعــي الدســتور واضحــة، إلا أن ــى الرغــم مــن أن نواي عل
الدســتوري لا يقــوم بمنــح أو حمايــة حــق، بــل هــو مجــرد إعــلان لوجــود حــق، وأنــه مــن الممكــن أن يكــون 
مقيــداً، دون توضيــح أي إشــارة إلــى أي مــدى يمكــن أن يصــل هــذا القيــد، وعلــى الرغــم مــن أن جميــع 
الدســاتير العربيــة قــد نصــت علــى وجــود حقــوق محــددة، فقــد أصــدرت كذلــك المئــات، إن لــم يكــن الآلاف، 
مــن القوانــن التــي قيــدت تلــك الحريــات لتجعلهــا بــلا معنــى، علــى ســبيل المثــال، في دســتور مصــر عــام 
1971، صــدر قانــون يمنــع مــن أي نقــاش عــام عــن صحــة الرئيــس لأســباب تتعلــق بالأمــن العــام، وصــدرت 
ــن شــبه المســتحيل  ــات م ــم، وب ــش، أو للمحاك ــي للشــرطة، أو للجي ــاد علن ــي تحظــر أي انتق ــن الت القوان
ــى الرغــم مــن الطريقــة  ــة التعبيــر في الأســاس غيــر موجــودة، عل ــة، وهــو مــا يعنــي أن حري انتقــاد الدول

الســخية التــي نصــت بهــا المــادة )47(.

يدعــى هــذا النــوع مــن القوانــن في الوقــت الحالــي  »ببنــد التراجــع«، إذ يتــم الإعــلان عــن حــق أساســي 
يمنــح للشــعب ومــن ثــم تصــدر الحكومــة قوانــن جديــدة لتســلب هــذا الحــق مــن الشــعب مــن خــلال 
التشــريع، وتعــد بنــود التراجــع مشــكلة كبيــرة وتقــوض أي عمليــة لحمايــة الحقــوق التــي يخولهــا الدســتور؛ 
وذلــك لأنهــا تســمح للســلطة التشــريعية بســلب هــذه الحقــوق الأساســية مــن المواطنــن، في ظــل غيــاب 
الســلطة القضائيــة القويــة )الغائبــة في معظــم المنطقــة العربيــة(، فــإن الحكومــة التــي تســعى إلــى الحــد 
مــن الحقــوق الأساســية فإنهــا لــن تواجــه أي عقبــات حينمــا يكــون الحــق محميــاً فقــط مــن خــلال نــص 

هــذه المــادة، ويتضمــن الدســتور العراقــي عــدداً مــن بنــود التراجــع، بمــا فيهــا: 

دستور العراق: المادة 24:

تكفــل الدولــة حريــة الانتقــال للأيــدي العاملــة والبضائــع ورؤوس الأمــوال العراقيــة بــن الأقاليــم 
والمحافظــات، وينظــم ذلــك بقانــون.
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دستور العراق: المادة 39 )1(:

حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، أو الانضمام إليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون.

إن هــذه الأحــكام -كمــا أشُــير ســابقاً- تعتــرف وبنحــوٍ واضــح أن جميــع الحقــوق يجــب أن تكــون 
خاضعــة للتشــريع، ولكنهــا لا تقــدم أي إشــارة إلــى نــوع هــذا التشــريع الــذي ســيقيد حــق التنقــل وتأســيس 
الجمعيــات، ومــا يعنيــه هــذا هــو أنــه إذا مُــرّر قانــون مقيــد جــداً مــن قبــل البرلمــان العراقــي، وطالــب مــدعٍ 
عراقــي المحكمــة الاتحاديــة العليــا للطعــن في دســتورية القانــون، فلــن يكــون للمحكمــة مقياســاً تتبعــه 
حــول كيفيــه مراجعــة القانــون؛ وبالتالــي فــإن النتيجــة ســتكون بــأن تطبــق المحكمــة معاييرهــا الخاصــة، 
وهــو مــا يعنــي بــأن تتــرك حمايــة الحقــوق الأساســية لتقديــر الســلطة القضائيــة. ومــرة أخــرى، تعــد هــذه 
مشــكلة كبيــرة في بلــد مثــل العــراق، إذ غالبــاً مــا تكــون الســلطة القضائيــة متحيــزة وبقــوة لصالــح الســلطة 

التنفيذيــة.

عانــت العديــد مــن البلــدان في العالــم مــع هــذه القضايــا لأكثــر مــن نصــف قــرن، ومعــاً قامــوا بإيجــاد 
ــوب  ــا وجن ــدا وألماني ــدول )كن ــا، وقامــت هــذه ال ــن غيره ــة م ــر فعالي ــا كان أكث ــول، بعضه ــن الحل عــددٍ م
أفريقيــا وكينيــا وغيرهــا( بأخــذ الخبــرات مــن بعضهــم بعضــاً لتعزيــز الخبــرات الوطنيــة الخاصــة بهــم، في 
الآونــة الأخيــرة، اســتندت تونــس في كتابــة دســتورها علــى تلــك التجــارب مــن خــلال دمــج بعــض الأحــكام 
المبتكــرة في الدســتور الجديــد. والنهجــان الرئيســان المتبعــان للحــد مــن قــدرة الدولــة علــى تقييــد الحقــوق 

الأساســية بنحــوٍ تعســفي وظالــم همــا:

• بنود القيد المحددة. 
• بنود القيد العامة.

بنــود القيــد المحــددة: هــي تلــك البنــود الخاصّــة بحــق واحــد، وهــي التــي تبــنّ الوســائل المقيــدة لذلــك 
الحــق. أمّــا بنــود القيــد العامــة: فهــي مجموعــة مــن التعليمــات التــي تبــن القيــود المفروضــة علــى جميــع 
الحقــوق في الدســتور أو في مقطــع معــن منــه. لــكل مــن هذيــن البنديــن فوائــده وســلبياته، وتأثيرهــا 
يعتمــد كثيــراً علــى كيفيــة كتابتهمــا وعلــى العــراق أن ينظــر بجديــة حــول إدراج بنــود القيــد الخــاص بــه في 
الدســتور الوطنــي الجديــد إذا كان يرغــب في زيــادة فرصتــه في بنــاء دولــة تُحتــرم فيهــا الحقــوق الأساســية 

مــن قبــل الدولــة ولا تنتهكهــا كمــا كان الوضــع في الســابق.
ــة،  ــة معين ــرد في إحــدى مــواد الدســتور، مــواد تختــص بحري ــي ت ــود الت ــد المحــددة: هــي البن ــود القي بن
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وتشــرح الطريقــة التــي تقيــد بهــا تلــك الحريــة، وتختلــف بنــود القيــد المحــددة عــن بعضهــا بعضــاً إلــى حــد 
كبيــر، ولكــن تهــدف جميعهــا إلــى منــع ظهــور قيــود تعســفية للحقــوق، يمكــن أن تتخــذ بنــود القيــد المحــددة 

شــكل عبــارة واحــدة ضمــن المــادة. 

دستور العراق: المادة 38:
تكفل الدولة وبما لايخل بالنظام العام والآداب 

أولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.

ثالثاً: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون.

إن عبــارة »لا يخــل بالنظــام العــام والآداب« هــي قيــد، وتعنــي هــذه العبــارة أن الحــق في ممارســة حريــة 
التعبيــر عــن الــرأي لا يجــوز أن تتعــارض مــن القيــم المذكــورة )النظــام العــام والآداب(، ولكــن الصيغــة التــي 
تم اعتمادهــا في المــادة )38( تعــد في حــد ذاتهــا مشــكلة، لأنهــا تمنــح الحكومــة والبرلمــان والمحاكــم الحــق 
في تقييــد حريــة التعبيــر عــن الــرأي علــى أســاس قيمتــن لــم يتــم تعريفهمــا في الدســتور، إن الصيغــة التــي 
تم اعتمادهــا في المــادة )38( وقــد اسُــتخدمت في أجــزاء كثيــرة مــن الدســتور لتقييــد الحقــوق علــى أســاس 

مصالــح مســؤولن معينــن، حتــى وإن كانــوا في صــراع مــع شــرائح واســعة مــن الشــعب.

دستور جنوب أفريقيا: المادة 16: 
1. لكل شخص الحق في حرية التعبير، بما في ذلك:

أ. حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى.
ب. حرية تلقي المعلومات أو الأفكار أو نشرها.

ج. حرية الإبداع الفني.
د. حرية التفكير الأكاديمي والبحث العلمي.

2. لا يتضمن الحق المنصوص عليه في القسم الفرعي )1( ما يأتي:
أ. الترويج للحرب.  

ب. التحريض على القيام بعنف وشيك.   
ج. الحــض علــى الكراهيــة القائمــة علــى العنصــر، أو العــرق، أو النــوع الاجتماعــي، أو الديــن، التــي 

تشــكل تحريضــاً علــى إلحــاق الضرر.
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هــذا الأنمــوذج هــو أكثــر وضوحــاً مــن المــادة 38(( بموجــب الدســتور العراقــي؛ لأنــه يناقــش محتويــات 
ــة بالتفصيــل،  ــم وبشــكل منفصــل يناقــش أوجــه القيــد المحتمل ــى نطــاق واســع، ومــن ث ــة التعبيــر عل حري
وتؤكــد المــادة )16( مــن دســتور جنــوب أفريقيــا أن الحكومــة ليــس باســتطاعتها تقييــد حريــة التعبيــر عــن 
طريــق الحــد مــن الأســباب التــي مــن الممكــن أن تقيــد التعبيــر، وقــد تخلــص دســتور جنــوب أفريقيــا مــن 
العبــارات الغامضــة وغيــر الموضوعيــة مثــل الصالــح العــام والنظــام والآداب بصياغــة نــص أكثــر دقــة مثــل 
تلــك المذكــورة هنــا، وبإمــكان بــل يجــب علــى الدســتور العراقــي أن يتعلــم مــن هــذا الأســلوب في الصياغــة 
بــأن يضــع حــداً للأســباب التــي قــد تقيــد حريــة التعبيــر في العــراق؛ وبالنظــر إلــى وضــع العــراق الحالــي، 

فــإن في الآتــي نســخة معدلــة مــن المــادة )38(:

الدستور العراقي: المادة  38 )مقترح(:
1.  تكفل الدولة:

أ. حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ب. حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.

ج. حرية التجمع والتظاهر السلمي.
2. وهذه الحقوق لا تشمل:

أ. الطائفية والتحريض العنصري.
ب. التحريض على أعمال العنف.

بنــود القيــد العامــة، بنــود القيــد العامــة هــي البنــود التــي تبــن الوســائل اللازمــة لتقييــد جميــع الحقــوق 
المنصــوص عليهــا في الدســتور، ويتــم إدراج هــذه البنــود؛ لضمــان أن الدســتور هــو الأعلــى بشــكل موحــد 
علــى محــاولات الهيئــة التشــريعية في تقييــد الحقــوق، ويمكــن لهــذه البنــود ضمــان عــدم وجــود حــق 
دســتوري مقيــدٌ بشــكل كامــل، ويجــب أن تكــون اللغــة المعتمــدة في كتابــة هــذه البنــود واســعة؛ لأنهــا تنطبــق 
علــى جميــع الحقــوق، ويجــب علــى واضعــي هــذه البنــود أن يتجنبــوا اللغــة الغامضــة التــي مــن شــأنها أن 
تســمح بظهــور القيــود التعســفية. يحتــوي الدســتور العراقــي علــى بنــد القيــد العــام، وينــص علــى الآتــي: 

دستور العراق: المادة 46:
ــواردة في هــذا الدســتور أو تحديدهــا إلا  لايكــون تقييــد ممارســة أي مــن الحقــوق والحريــات ال

بقانــون أو بنــاء عليــه، علــى ألا يمــس ذلــك التحديــد والتقييــد جوهــر الحــق أو الحريــة.
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وكمــا ســيوضح لاحقــاً، فــإن المــادة )46( فيهــا خلــل كبيــر، وينبغــي تعديلهــا، حيــث تشــير هــذه المــادة إلــى أن 
الحقــوق والحريــات يجــب أن تقيــد بواســطة القانــون، وأن هــذه القيــود لا يمكــن أن تكــون شــديدة لدرجــة 
إلغــاء الحــق بشــكل كامــل، ومــن جهــة أخــرى، فإنهــا لا تشــير إلــى مــا هــو الشــيء الــذي يشــكل )أو لا يشــكل( 
ســبباً مشــروعاً للحــد مــن هــذا الحــق أو الحريــة، ولا تشــير إلــى القوانــن التــي مــن الممكــن اســتخدامها 
للحــد مــن الحقــوق. إن المــادة )46( تحــوي علــى نقــص كبيــر بحيــث لــم تذكرهــا المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
في قراراتهــا مــن قبــل وتــكاد لا تمتلــك أي تأثيــر عملــي في حمايــة الحقــوق الأساســية في العــراق، إذا كانــت 
هنــاك عمليــة تعديــل للدســتور العراقــي، فــإن هــذه المــادة بحاجــة ماســة إلــى مراجعــة جديــة، ولكــي تكــون 
فعالــة بنحــو أكبــر، فــإن بنــود القيــد عــادة مــا تنــص علــى أن الحقــوق الأساســية لا يمكــن أن تكــون مقيــدة 

فيمــا عــدا:
سن قانون )الشرعية(.

عدد محدد من الأسباب )الغرض(.
على نحو يتناسب مع الغرض أن القانون يسعى لتحقيقه )التناسب(. 

الدســاتير الحديثــة  تعامــل  كيفيــة  يبــن  تقييــد مختلفــن، ســوف  بنــديّ  بــن  مقارنــة  يأتــي  فيمــا 
المهمــة القضيــة  هــذه  مــع  والديمقراطيــة 

دستور كينيا: المادة 24:
1. لا توضــع حــدود لأي مــن الحقــوق أو الحريــات الأساســية المنصــوص عليهــا في ميثــاق الحقــوق 
إلا بقانــون، وفي تلــك الحالــة وحدهــا توضــع حــدود معقولــة ومبــررة في مجتمــع منفتــح وديمقراطــي 
يقــوم علــى الكرامــة الإنســانية والمســاواة والحريــة مــع مراعــاة العوامــل ذات الصلــة التــي تتضمــن:

أ. طبيعة الحق أو الحرية الأساسية.
ب. أهمية الغرض من وضع الحدود.

ج. طبيعة ودرجة الحدود.
د. الحاجــة إلــى ضمــان أن اســتمتاع أي فــرد بالحقــوق والحريــات الأساســية لا يؤثــر علــى الحقــوق 

والحريــات الأساســية للآخريــن.
هـ. العلاقة بن الحدود والغرض منها وما إذا كان هناك طرق أقل تقييداً لتحقيق الغرض.

2. على الرغم من البند )1(، أي نص في التشريع يضع حدوداً لأي حق أو حرية أساسية:
أ. يعــد غيــر صالــح في حالــة ســن أو تعديــل نــص قبــل تأريــخ الســريان أو بعــده، مــا لــم ينــص 
التشــريع تحديــداً وصراحــة علــى نيــة وضــع حــدود علــى ذلــك الحــق أو الحريــة الأساســية وطبيعــة 

ــك الحــدود. ودرجــة تل
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ــم يكــن النــص واضحــاً ومحــدداً  ــا ل ــة الأساســية، م ــداً للحــق أو الحري ــاره مقي ب. لا يفســر باعتب
ــك الحــدود. ــة ودرجــة تل ــا وطبيع ــة المقــرر فــرض حــدود عليه بشــأن الحــق أو الحري
ج .لا يفرض قيوداً على الحق أو الحرية الأساسية بقدر يحط من محتواه الأساسي.

دستور تونس: المادة 49:

يحــدّد القانــون الضوابــط المتعلقــة بالحقــوق والحريــات المضمونــة بهــذا الدســتور وممارســتها بمــا 
لا ينــال مــن جوهرهــا، ولا توضــع هــذه الضوابــط إلا لضــرورة تقتضيهــا دولــة مدنيــة ديمقراطيــة 
وبهــدف حمايــة حقــوق الغيــر، أو لمقتضيــات الأمــن العــام، أو الدفــاع الوطنــي، أو الصحــة العامــة، 
أو الآداب العامــة، وذلــك مــع احتــرام التناســب بــن هــذه الضوابــط وموجباتهــا، وتتكفــل الهيئــات 

القضائيــة بحمايــة الحقــوق والحريــات مــن أي انتهــاك.
لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.

الشــرعية: إن أحــد أهــداف بنــود التقييــد هــو التأكــد مــن أن القيــود ليســت تعســفية، ولتحقيــق هــذا 
الهــدف، تتطلــب العديــد مــن البنــود التقييديــة أن يتــم فــرض القيــود علــى الحقــوق عــن طريــق القانــون 
وليــس عــن طريــق العمــل الفــردي، ويعتقــد أن القوانــن - ولاســيما تلــك التــي أقرهــا المجلــس التشــريعي- 
تتطلــب اهتمامــاً أكبــر مقارنــة مــع العمــل التنفيــذي، وتمنــح المواطنــن أساســاً واضحاً للمســاءلة السياســية 
حــول التقييــد المفــروض علــى الحــق أو الحريــة، وينــص كل مــن المــادة )46( مــن الدســتور العراقــي والمــادة 
)49( مــن الدســتور التونســي بوضــوح علــى أن الحقــوق يمكــن أن تكــون محــدودة فقــط مــن خــلال ســن 
قانــون؛ ومــع ذلــك، فإنهــا تشــير إلــى أن القيــود المفروضــة بموجــب القانــون يمكــن أن توفــر حمايــة بســيطة 

عــن الإجــراءات التنفيذيــة التــي في بعــض الأحيــان لديهــا صفــة القانــون.

مــن أجــل حــل هــذه المشــكلة، تتطلــب بعــض الأحــكام الدســتورية أن يكــون القانــون متوافقــاً مــع مســتوى 
معــن قبــل أن يتــم الســماح لــه بتقييــد الحقــوق، علــى ســبيل المثــال، في الجــزء الأول مــن المــادة )36( في 
دســتور جنــوب أفريقيــا الــذي ينــص علــى: »إن الحقــوق المذكــورة في وثيقــة الحقــوق قــد تكــون محــدودة 
فقــط مــن حيــث القانــون لأغــراض عامــة«، يعنــي أن أي قانــون يحــد مــن الحقــوق يجــب أن تنطبــق علــى 
ــق الناجــم مــن أن القوانــن التــي  ــة واحــدة بعينهــا؛ وهــذا هــو حــل للقل ــع الأفــراد وليــس ســوى حال جمي
يمكــن تمريرهــا أو الإجــراءات التــي تتخذهــا الحكومــة بنحــو تعســفي ضــد جماعــات أو أفــراد معينــن. 
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لدى كينيا مطلب شــرعي أكثر قوة، وهو ينص على أن أي تشــريع يحد من الحقوق الأساســية يجب أن 
»ما لم ينص التشريع تحديداً وصراحة على نية وضع حدود على ذلك الحق أو الحرية الأساسية وطبيعة 
ودرجة تلك الحدود« )المادة 24 )2( )أ(؛ يتطلب هذا الحكم من المشرعن النظر في تأثير التشريعات على 
الحقــوق ومــن ثــم يشــير إلــى القانــون نفســه ومــا هــو الأثــر المتوقــع لعملية التشــريع في الممارســة العملية، إن 
 الطلــب مــن المشــرعن الاعتــراف بانتهــاك الحقــوق ســيجعل من الســهل على المواطنن مســاءلة المســؤولن.
الغــرض: تختلــف بنــود القيــد عــن بنــود التراجــع؛ وذلــك لأن بنــود القيــد تفــرض حــدوداً علــى قــدرة 
الحكومــة بتقييــد الحقــوق، وغالبــاً مــا يتــم ذلــك عــن طريــق كتابــة نــص يفيــد بــأن البرلمانــات والحكومــات 
قــد تقيــد الحقــوق لتحقيــق أغــراض معينــة، مثــل الأمــن القومــي أو النظــام العــام وغيرهــا، وكمــا ذكــر آنفــاً 
فــإن المــادة )46( في الدســتور العراقــي لا تشــير بنحــوٍ واضــح إلــى الســبب الــذي يتيــح للقانــون بتقييــد 
حــق أســاس، إذْ تنــص المــادة )49( مــن الدســتور التونســي علــى وجــود قيــود علــى الحقــوق لأغــراض مثــل: 
ــة«، وهــو يفــرض أيضــاً كشــرط أن  ــة أو الآداب العام ــي أو الصحــة العام ــاع الوطن ــام والدف »النظــام الع
هــذه »الضوابــط ضروريــة مــن أجــل دولــة مدنيــة وديمقراطيــة«. علــى الرغــم مــن أن هــذه المــادة لــم يتــم 
تطبيقهــا بعــد في المحاكــم التونســية، إلا أنــه ســتكون هنــاك حاجــة إلــى تحديــد مــا تم وصفــه »بالضروريــة« 

ومــا »الدولــة الديمقراطيــة«؟ 
ــن هــذه الشــروط تم  ــد م ــن هــذه الشــروط؛ لأن العدي ــاً م ــا أي ــادة )24( في دســتور كيني ــن الم لا تتضم
ــك، تنــص المــادة  ــدلاً مــن ذل اســتخدامها للحــد مــن الحقــوق بشــكل مفــرط في بلادهــم فيمــا مضــى، فب
علــى أن القانــون الــذي يحــد مــن الحــق يجــب أن يكــون: »في حــدود معقولــة ومبــررة في مجتمــع منفتــح 
وديمقراطــي يقــوم علــى الكرامــة الإنســانية والمســاواة والحريــة«، فهــذه العبــارة تشــبه إلــى حــد بعيــد مــا 
تم الإشــارة إليــه في المــادة )49( مــن الدســتور التونســي »دولــة مدنيــة وديمقراطيــة«. إن اســتخدام هــذه 
العبــارة يعطــي الأولويــة لضــرورة الحفــاظ علــى مجتمــع منفتــح وديمقراطــي وعلــى ضــرورة فــرض الأمــن؛ 
لأن الأمــن لا يمكــن أن يتواجــد مــن بــدون وجــود للديمقراطيــة، والديمقراطيــة لا يمكــن أن تتواجــد 
مــن دون ممارســة مشــروعة للحريــات الأساســية. إذْ إن اســتخدام هــذه العبــارة في الدســاتير الكينيــة 
والتونســية يعكــس رؤيــة الكيفيــة التــي ينبغــي أن تبنــى بهــا الدولــة الديمقراطيــة، وســوف تكــون المحاكــم في 

تلــك البلــدان ملزمــة بتحديــد التشــريعات التــي تحتــرم هــذه القواعــد الدســتورية الأساســية.

التناســب: علــى وفــق المعاييــر الدوليــة فــإن التناســب هــو احــد أهــم العوامــل حينمــا يتعلــق الأمــر 
بتقييــد الحقــوق الأساســية، إذ كانــت المحاكــم الألمانيــة في الطليعــة بتطويــر فكــرة عمــل الدولــة المتناســبة 
ــى إي إشــارة مباشــرة لهــذا  ــه، لا يحتــوي عل ــى الرغــم مــن أن القانــون الأساســي الألمانــي في حــد ذات عل
المفهــوم، وحــن البــت في القضايــا، فــإن المحاكــم الألمانيــة تقــوم الآن بفحــص روتينــي للتأكــد مــن أن أعمــال 
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ــة(: ــة أم القضائي ــت التشــريعية أم التنفيذي الســلطات العامــة )ســواء أكان

• يتابعون غرض مشروع.

• يتبعون أخف الوسائل الممكنة لتحقيق الهدف. 

• أن الوسائل التي يتم نشرها متناسبة مع الغرض الذين يتابعونه. 

كان التقليــد المتبــع في ألمانيــا بتطبيــق مبــدأ التناســب )فعــال جــداً( في تقــديم حمايــة أكبــر للحقــوق 
الأساســية، وتتضمــن المــادة )49( مــن الدســتور التونســي وبوضــوح هــذا المبــدأ القانونــي إذ تنــص المــادة 
ــود والهــدف  ــاك تناســب بــن هــذه القي ــى الحقــوق ســارية إلا إذا »كان هن ــود المفروضــة عل ــى أن القي عل
المنشــود«. يســتند الدســتور الكينــي الجديــد علــى هــذا التقليــد، ويتضمــن العديــد مــن هــذه العناصــر في 

ــى أن القيــود صالحــة إلا إذا أخــذت بالحســبان: بنــود القيــد، وتنــص المــادة )24( منــه عل

دستور كينيا: المادة 24 )1(:

أ. طبيعة الحق أو الحرية الأساسية.

ب. أهمية الغرض من وضع الحدود.

ج. طبيعة ودرجة الحدود.

د. الحاجــة إلــى ضمــان أن اســتمتاع أي فــرد بالحقــوق والحريــات الأساســية لا يؤثــر علــى 

للآخريــن. الأساســية  والحريــات  الحقــوق 

هـ. العلاقة بن الحدود والغرض منها وما إذا كان هناك طرق أقل تقييداً لتحقيق الغرض.

ــي تحــدد  ــم الت ــوق فضــلًا عــن المحاك ــد الحق ــي تســعى نحــو تقيي ــات الت ــود الكيان ــذه تق إن أحــكام كه
دســتورية تلــك القيــود، فعلــى ســبيل المثــال، أن التحقــق في مــا إذا أتيحــت للدولــة وســيلة أقــل تقييــداً   
لتحقيــق هــدف محــدد - كمــا هــو منصــوص عليــه في المــادة 24 )1( )هـــ(- للدســتور الكينــي هــو فعــال 
بشــكل خــاص حينمــا تطلــب مــن المحاكــم والهيئــات التشــريعية والتنفيذيــة للنظــر فيمــا إذا كان الحظــر 

ــة مــن الدســتور العراقــي. ــر في النســخة المعدل ــدرج هــذه المعايي ــي أن ت ــاً، وينبغ ضروري
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د. إعلان حالة الطوارئ:

غالبــاً مــا تمنــح الدســاتير الحكومــات الســلطة لإعــلان حالــة الطــوارئ في أوقــات الخطــر الشــديد؛ كــي 
يتمكنــوا مــن اتخــاذ الإجــراءات التــي عــدا هــذا الإعــلان تكــون غيــر دســتورية. إن إعــلان حــالات الطــوارئ 
في بعــض الأحيــان تكــون ضروريــة ولكنهــا أيضــاً خطيــرة جــدا؛ً بســبب ســوء صياغــة الأحــكام في حالــة 
إعــلان حالــة الطــوارئ، وذلــك للســماح للقــوى غيــر الديمقراطيــة لتوطيــد ســلطتهم، ويتضمــن الدســتور 

العراقــي علــى بنــد مفصــل يتنــاول قضيــة حــالات الطــوارئ.

دستور العراق: المادة 61 )9(:

ــن  ــبٍ مشــترك م ــى طل ــاءً عل ــن، بن ــة الثلث ــة الطــوارئ بأغلبي ــى إعــلان الحــرب وحال ــة عل الموافق
رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس الــوزراء. 

تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثن يوماً قابلة للتمديد وبموافقةٍ عليها في كل مرة. 
يخــول رئيــس مجلــس الــوزراء الصلاحيــات اللازمــة التــي تمكنــه مــن إدارة شــؤون البــلاد في 
أثنــاء مــدة إعــلان الحــرب وحالــة الطــوارئ وتنظــم هــذه الصلاحيــات بقانــون بمــا لا يتعــارض مــع 

الدســتور. 
يعــرض رئيــس مجلــس الــوزراء علــى مجلــس النــواب الإجــراءات المتخــذة والنتائــج في أثنــاء مــدة 

اعــلان الحــرب وحالــة الطــوارئ خــلال خمســة عشــر يومــاً مــن انتهائهــا.

 هـ. الشروط الإجرائية لإعلان حالة الطوارئ:
تتضمن المادة 61 )9( عدداً من الإجراءات الوقائية الهامة التي خدمت العراق بالفعل، الفقرة )أ( 

تفرض شرطاً كبيراً لإعلان حالة الطوارئ، بما في ذلك بأن يقدم كلٌ من رئيس الوزراء ورئيس 
الجمهورية طلباً مشتركاً إلى البرلمان، والموافقة تتم من قبل أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، وأن وجود 

شرط من هذا النوع من المستبعد جداً أن يتحقق إلا في ظروف استثنائية، ومن الأفضل أن يتم 
الاحتفاظ بهذا الشرط في أي نسخة جديدة من هذا البند.
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 و. المدة الزمنية:
المادة )61( )9( تنص على مهلة زمنية مدتها 30 يوماً، وهو يتماشى مع أفضل تطبيق في هذه 

المسألة، وتكمن صعوبة هذا البند في أنه يتيح لحالة الطوارئ التي مدتها 30 يوماً أن تمتد إلى 
الأبد، وأنها لا تشير -على وجه التحديد- إلى ما الإجراءات التي يجب اتباعها من أجل أن 

يكون التمديد صالحاً من الناحية القانونية؛ وبالتالي فتح الباب أمام رئيس الوزراء بأن يقوم 
بتمديد حالة الطوارئ من جانب واحد دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية أو البرلمان، وإذا حدث 
ذلك، يمكن أن يسقط العراق بسهولة في حالة طوارئ دائمة ممتدة لعقود من الزمن، كما حدث 
في مصر وتونس قبل عام 2011، وينص الدستور المصري لعام 2012 نهجاً جديداً لتقييد إعلان حالات 

الطوارئ.

دستور مصر 2012: المادة 148:
ويكــون إعلانهــا لمــدة محــددة لا تجــاوز ســتة أشــهر، لا تُمتــدُّ إلا لمــدة أخــرى مماثلــة بعــد موافقــة 

الشــعب فــى اســتفتاء عــام. 

هــذا البنــد يضــع الســلطة في يــد الشــعب لتمديــد حالــة الطــوارئ مــن خــلال عمليــة الاســتفتاء، وهــذا 
ــة الطــوارئ إلــى  ــة والتشــريعية مــن الحــزب نفســه مــن الســماح باســتمرار حال ــع الســلطات التنفيذي يمن

أجــل غيــر مســمى، ويمنــح الدســتور الكينــي ســلطة تمديــد حالــة الطــوارئ إلــى الســلطة التشــريعية.

دستور كينيا: المادة 58:
3. يجوز للمجلس الوطني مد إعلان حالة الطوارئ:

- بموجب قرار تم تبنيه: 
1. بعد نقاش عام في المجلس الوطني.

2. بموافقة الأغلبية التي يحددها البند )4(.
- لمدة لا تزيد على شهرين في المرة الواحدة.

4. يتطلــب مــد الإعــلان لحالــة الطــوارئ في المــرة الأولــى تصويــت مــا لا يقــل عــن ثلثــي أعضــاء 
المجلــس الوطنــي تأييــداً لــه، ويتطلــب أي مــد لاحــق تصويــت مــا لا يقــل عــن ثلاثــة أربــاع أعضــاء 

المجلــس الوطنــي بالتأييــد.
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ــن حــالات  ــة م ــد أي حال ــص بوضــوح أولاً: أن المشــرع وحــده المســؤول عــن تمدي ــي ين  الدســتور الكين
ــة  ــد لحال ــان أن أي تجدي ــد مــن أجــل ضم ــى نحــو متزاي ــة عل ــات صعب ــاً: يفــرض متطلب الطــوارئ، وثاني
الطــوارئ لا بــدَّ أن تكــون معتمــدة مــن شــبه إجمــاع لــرأي الطبقــة السياســية في البــلاد. علــى عكــس 
الدســتور المصــري لعــام 2012 فــإن الدســتور الكينــي لا يذكــر بوضــوح أقصــى عــدد ممكــن مــن المــرات 
التــي يتــم فيهــا تمديــد حالــة الطــوارئ؛ ونظــراً للمتطلبــات العاليــة جــداً التــي يجــب أن تتحقــق في العــراق 
لإعــلان حالــة الطــوارئ، فإنــه ليــس ضروريــاً تعديــل البنــد ليشــمل أكبــر عــدد ممكــن مــن المــرات لتجديــد 
الإعــلان، ومــع ذلــك، ينبغــي أن يشــير البنــد علــى وجــه التحديــد الإجــراء الــذي يجــب اتباعــه مــن أجــل 

تجديــد حالــة الطــوارئ.

عــدم التقييــد: إن المــادة )61( )9( )3( مــن الدســتور العراقــي تنــصُّ علــى أن رئيــس الــوزراء يجــب 
أن يمنــح »الصلاحيــات اللازمــة التــي تمكنــه مــن إدارة شــؤون البــلاد«، ومــن المســتحيل التنبــؤ مــن هــذه 
ــة قبــل معرفــة طبيعــة  الصيغــة الغامضــة مــا هــي الصلاحيــات التــي يجــب أن تتوافــر للســلطة التنفيذي
الحالــة الطارئــة، في حــن أن قــدراً معينــاً مــن المرونــة ضروريــة في هــذه النقطــة، إلاَّ أن هنــاك الكثيــر مــن 
الأمــور التــي يمكــن القيــام بهــا في الدســتور لضمــان أن جميــع الســلطات التــي ستســند إلــى رئيــس الــوزراء 

لــن يتــم إســاءة اســتخدامها.

ــة  ــر قابل ــى أن عــدداً مــن الحقــوق غي ــد مــن الدســاتير بوضــوح إل ربمــا الأهــم مــن ذلــك، تشــير العدي
للتقييــد، حتــى في حــالات إعــلان حــالات الطــوارئ، التــي يمكــن أن تحمــي في نهايــة المطــاف تلــك الحقــوق 
مــن أي انتهــاك، ويتضمــن دســتور جنــوب أفريقيــا جــدول الحقــوق غيــر قابلــة للتقيــد، الــذي يشــير إلــى 
الأجــزاء الســابقة مــن لائحــة الحقــوق وينــص علــى عــدم تقييــد الأحــكام أو أجــزاء منــه في أثنــاء حــالات 

الطــوارئ: 
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ــة للتقييــد قــد جعــل الحقــوق الأساســية الأخــرى  إنشــاء قائمــة لبعــض الحقــوق التــي تكــون غيــر قابل
تبــدو أكثــر محدوديــة وجعلهــا أكثــر عرضــة لاســتكمال تقييدهــا خــلال أوقــات الطــوارئ؛ لذلــك إن إدراج 
ــى الحقــوق الأساســية، فالدســتور  ــود عل ــادة القي ــى زي ــؤدي إل ــد ي ــد ق ــة للتقيي ــر قابل قائمــة للحقــوق غي
الكينــي يســتجيب لهــذه المشــكلة مــن خــلال وضــع قيــود إضافيــة علــى التقييــد في حــالات الطــوارئ، 

ــي. ــون الدول ــاً ويتفــق مــع القان ــد يجــب أن يكــون ضروري ــى أن أي قي ــادة )58( عل وتشــترط الم

دستور كينيا: المادة 58:

6. أي تشريع تم سنه نتيجة إعلان حالة الطوارئ:
أ. لا يجوز أن يقيّد حق أو حرية أساسية منصوصاً عليها في ميثاق الحقوق إلا إذا:

1. كانت حالة الطوارئ تتطلب التقييد بصرامة.
2. كان التشــريع يتفــق مــع التزامــات الجمهوريــة في ظــل القانــون الدولــي المنطبــق علــى حالــة 

الطــوارئ. 

إن الطريقــة التــي يتــم بهــا تنظيــم الدســاتير مــن الممكــن أيضــاً أن توجــه المحاكــم في أوقــات الطــوارئ، 
وتشــمل العديــد مــن الدســاتير الحــق في إعــلان حالــة الطــوارئ في الجــزء المتعلــق بصلاحيــات الســلطة 
التنفيذيــة، أمــا غيرهــا مــن الدســاتير -بمــا في ذلــك دســتور جنــوب أفريقيــا- فــإن أحــكام حالــة الطــوارئ 
ــر  ــد( تكــون ضمــن وثيقــة الحقــوق، ومــن خــلال ربــط الحقــوق غي ــة للتقيي ــر القابل ــم الحقــوق غي )وقوائ
قابلــة للتقييــد مــع حــالات الطــوارئ، فــإن الدســتور الــذي يحفــظ تلــك الحقــوق أفضــل مــن الدســتور الــذي 
ــم  ــن يت ــد ل ــة للتقيي ــر القابل ــى الحقــوق غي ــود المفروضــة عل ــة أن القي ــاب مفتوحــاً أمــام إمكاني ــرك الب يت

تطبيقهــا في أوقــات اســتثنائية.

ز. المحاكم:
بموجــب القانــون العراقــي فــإن الحقــوق المضمنــة في الدســتور ليســت جميعهــا ضمــن اختصــاص 
ــة قــد انتهكــت  ــلًا إن الدول ــه هــذا هــو أن الفــرد قــد يرفــع دعــوى أمــام المحكمــة قائ ــم؛ ومــا يعني المحاك
حقوقــه الأساســية فيمــا يتعلــق بحقــوق معينــة. ومــن الناحيــة النظريــة، فــإن الحقــوق المدنيــة والسياســية 
التــي وردت في الدســتور العراقــي هــي ضمــن اختصــاص المحاكــم )وهــذا يعنــي أنــه بإمــكان الأفــراد تقــديم 
عريضــة إلــى المحكمــة علــى أســاس هــذه الحقــوق(، في حــن أن الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي 
وردت في الدســتور ليســت ضمــن اختصاصهــا، وعلــى الرغــم مــن أن المــادة )31( مــن الدســتور العراقــي 
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التــي تنــص علــى أن »لــكل مواطــن الحــق في الرعايــة الصحيــة«، فــإن المواطــن الــذي لــن يتمكــن مــن الدخول 
إلــى المستشــفى لــن يكــون قــادراً علــى رفــع دعــوى أمــام المحكمــة بســبب انتهــاك حقوقــه الدســتورية؛ لأن 

هــذه الحقــوق لا يمكــن مقاضاتهــا بموجــب القانــون العراقــي.

ــة  ــر قابل ــا، وهــي غي ــة لكــي تنظــم أولوياته ــه الدول ــادة )31( مصممــة فقــط لتوجي ــل الم إن الأحــكام مث
للتنفيــذ بواســطة المحاكــم، وكانــت النتيجــة هــي عــدم قــدرة المواطــن العراقــي علــى تعريــض الحكومــة أو 
ــة، نظــراً لوضــع العراقيــن ونظــراً للأزمــة في  البرلمــان للمســاءلة عــن أدائهــم مــن خــلال المحاكــم العادي
قضيــة المســاءلة التــي يعيشــها العــراق حاليــاً هنــاك حاجــة ماســة لزيــادة الآليــات التــي مــن خلالهــا تخضــع 
الدولــة للمســاءلة عــن أدائهــا، وأن مســألة التقاضــي حــول الحقــوق العاديــة تعــد فرصــة جيــدة لتحقيــق 

هــذا الهــدف.

تعتمــد الدســاتير الأخــرى نهجــاً مختلفــاً تمامــاً لتنفيــذ الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وتقــدم 
ــة  ــة والسياســية مــن جه ــن الحقــوق المدني ــا ب ــوب أفريقي ــز دســتور جن ــراق، إذ لا يمي ــدة للع دروســاً مفي
والحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن جهــة أخــرى، ويــرد كلاهمــا في »وثيقــة الحقــوق« ويغطيهــا فصــل 

ــة للتقاضــي. ــادئ التوجيهي المب

دستور جنوب أفريقيا: المادة 8:

يســري ميثــاق الحقــوق علــى كل القوانــن، وتلتــزم بهــا الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائية 
وكل أجهــزة الدولة.

يعتــرف دســتور جنــوب أفريقيــا بــأن فــرض الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة قــد تطــرح تحديــات لــم 
تكــن موجــودة في الحقــوق المدنيــة والسياســية، فمثــلًا:

دستور جنوب أفريقيا: المادة 26:

1. لكل شخص الحق في الحصول على سكن ملائم.
2. تتخــذ الدولــة تدابيــر تشــريعية معقولــة وغيرهــا مــن التدابيــر، في حــدود مواردهــا المتاحــة؛ 

لتحقيــق هــذا الحــق تدريجيــاً.
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تعتــرف هــذه المــادة بــأن بعــض الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة قــد تشــترك فيهــا ميزانيــات الدولــة 

التــي لــم تشــترك فيهــا في بعــض حقــوق الجيــل الأول؛ ولهــذا الســبب، فــإن المــادة )26( تحتــاج مــن 
الدولــة العمــل علــى وفــق المــوارد المتاحــة، ويعتــرف هــذا الحكــم أيضــاً أنــه قــد يســتغرق وقتــاً طويــلًا لبنــاء 

المؤسســات لإدارة هــذه الحقــوق؛ ولذلــك تســمح المــادة )26( للحكومــة بالعمــل بنحــوٍ تدريجــي.

 لــم يتــم التشــكيك في فــرض هــذه الأحــكام في جنــوب أفريقيــا، ولكــن كل حالــة تثيــر تســاؤلات معقــدة 
حــول كيفيــة تطبيــق هــذه الحقــوق، ومتــى ســيكون مــن المنطقــي أن تُجبِــر المحكمــةُ الحكومــةَ علــى ضمــان 

حمايــة حــق معــن.

يخطــو دســتور كولومبيــا خطــوة أبعــد مــن ذلــك مــن خــلال إنشــاء آليــة خاصــة؛ لضمــان تمكــن الأفــراد 
مــن اتخــاذ الاجــراءات، ولاســيما في الحــالات حينمــا تعجــز المحاكــم عــن تلبيــة وظيفتهــا:

دستور كولومبيا: المادة 86:

يحــق لــكل فــرد أن يطلــب الحمايــة القانونيــة أمــام القاضــي، في أي زمــان أو مــكان، مــن خــلال 
ــة الفوريــة لحقوقــه  ــه، وطلــب الحماي إجــراءات تفضيليــة أو مســتعجلة، لنفســه أو لمــن ينــوب عن
الدســتورية الأساســية في حالــة خوفــه مــن تعــرض هــذه الحقــوق للخطــر أو التهديــد بســبب أي 

تصــرف أو تقصيــر مــن جانــب الســلطات العامــة.
تتمثــل هــذه الحمايــة في أمــر يقضــي بــأن كل مــن يطلــب مثــل تلــك الحمايــة يحصــل عليهــا بموجــب 
ــى  أمــر يصــدره أحــد القضــاة لاتخــاذ إجــراء أو الإحجــام عــن اتخــاذ إجــراء، يمكــن الطعــن عل
الأمــر القضائــي -الــذي ينبغــي تنفيــذه فــور صــدوره- أمــام قــاضٍ مختــص بالنظــر في تلــك الأمــور، 

وفي كل الأحــوال يمكــن للقاضــي أن يرســل الاســتئناف إلــى المحكمــة الدســتورية للمراجعــة.
يطُبــق هــذا الإجــراء فقــط حينمــا لا يكــون أمــام الطــرف المتضــرر ســبيل قضائــي آخــر للدفــاع، 
إلّا حينمــا يســتعمل هــذا الدفــاع كإجــراء مؤقــت لتجنــب ضــرر غيــر قابــل للعكــس، ويتــم تســوية 
طلــب الحمايــة خــلال موعــد لا يزيــد بــأي حــال مــن الأحــوال عــن عشــرة أيــام مــن تقــديم طلــب 

الحصــول علــى الحمايــة.
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تعتــرف المــادة )86( بــأن العمليــة القضائيــة العاديــة هــي في بعــض الحــالات غيــر كافيــة أو غيــر مرضيــة 
لكثيــر مــن الأفــراد؛ وبالتالــي فإنــه ينــص علــى أنــه حينمــا يــرى الفــرد أن حقوقــه الدســتورية قــد انتهكــت، 
يجــوز لــه الطعــن أمــام المحكمــة في أي وقــت وبــأي شــكل مــن الأشــكال. فمــن الناحيــة العمليــة، ســمح هــذا 
الحــق للكولومبيــن الذيــن لا يحصلــون علــى التمثيــل القانونــي، بتقــديم تقاريرهــم إلــى المحاكــم الكولومبيــة 
علــى شــكل رســائل رســمية قصيــرة، وأحيانــاً عــن طريــق التبليــغ الشــفوي، وتنــص المــادة )86( أيضــاً بــأن 
ــام، ويتــم تدريــس هــذه الآليــة الكولومبيــة  ــواردة في أقــل مــن 10 أي علــى المحاكــم الاســتجابة للطلبــات ال

اليــوم في جميــع أنحــاء العالــم لاتباعهــم  نهجــاً مبتكــراً في فــرض الحقــوق الدســتورية.

وبالنظــر إلــى صعوبــة تحســن الخدمــات الأساســية مثــل: الرعايــة الصحية والتعليــم للمواطنن العادين 
في العــراق، نوصــي أن يكــون هنــاك تعديــل في الدســتور يشــير بوضــوح إلــى أن الحقــوق الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة تكــون ضمــن اختصــاص المحاكــم، ومنــح المحاكــم ســلطة كبيــرة لتحميــل الدولــة مســؤولية أي 

فشــل في توفيــر الخدمــات الكافيــة للشــعب.
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القسم الرابع: 

السلطة القضائية:
تنــاول الدســتور العراقــي النافــذ -الصــادر في العــام -2005 الســلطة القضائيــة العراقيــة في الفصــل 
ــت الأحــكام الدســتورية الخاصــة  ل ــدْ فصِّ ــة(، وق ــون )الســلطات الاتحادي ــث المعن ــاب الثال ــن الب ــث م الثال
بالقضــاء في المــواد مــن 87 إلــى 101، وإن أبــرز مــا تشــير إليــه مجمــل النصــوص الدســتورية المنظمــة 
للســلطة القضائيــة في العــراق أنهــا أسســت لســلطة قضائيــة دســتورية مســتقلة، تعمــل جنبــاً إلــى جنــب 
ــة  ــدة الدول ــة- أعم ــة، لتشــكل هــذه الســلطات -مجتمع ــن: التشــريعية، والتنفيذي ــع الســلطتن الأخري م
ــادة )87( مــن الدســتور العراقــي مــا تقــدم:  ــام 2003، وتوضــح الم ــد الع ــدة المؤسســة بع ــة الجدي العراقي
»الســلطة القضائيــة مســتقلة، وتتولاهــا المحاكــم علــى اختــلاف أنواعهــا ودرجاتهــا، وتصــدر أحكامهــا علــى 
وفقــاً للقانــون«، وتنــص المــادة )88( علــى الآتــي: »القضــاة مســتقلون، لا ســلطان عليهــم في قضائهــم لغيــر 
القانــون، ولا يجــوز لأيــة ســلطة التدخــل في القضــاء أو في شــؤون العدالــة«. للتأكيــد علــى تقدميــة هــذه 
النصــوص الدســتورية الخاصــة بالســلطة القضائيــة، يمكــن مقارنتهــا مــع وضــع القضــاء العراقــي قبــل 
العــام 2003  -إبــان حكــم حــزب البعــث- حيــث لــم تكــن هنــاك ســلطة قضائيــة مســتقلة بــأي معنــى مــن 
ــر  ــى: »لوزي ــم 160 لســنة 1979 تنــص عل ــم القضائــي رق ــون التنظي ــن قان ــادة »55 أولاً أ« م ــي، فالم المعان
العــدل حــق الإشــراف علــى جميــع المحاكــم والقضــاة والمخولــن ســلطات قضائيــة مــن موظفــن وهيئــات 
ولجــان، ومراقبــة حســن إدارة المحاكــم وتصرفــات القائمــن بأعمالهــا وســلوكهم الشــخصي والرســمي ...« 
وإن لوزيــر العــدل أيضــاً -طبقــاً للمــادة )57( أولاً مــن القانــون نفســه- أن: »ينبــه القاضــي إلــى الأخطــاء 
القانونيــة والإداريــة التــي تظهــر بنتيجــة التفتيــش علــى عملــه، ...« هــذا فضــلا عمــا كان يمنحــه قانــون 

»وزارة العــدل« رقــم 101 لســنة 1977 مــن ســلطات إضافيــة.
 يتضــح مــن هــذه النصــوص في أنَّ مــدى الســلطة التــي كانــت ممنوحــة لوزيــر العــدل -ممثــل الســلطة 
التنفيذيــة- علــى القضــاء العراقــي إبــان حكــم حــزب البعــث، وهــي الســلطة التــي امتــدت لــكل تفاصيــل 
العمــل القضائــي إلــى الحــد الــذي كان معــه القضــاء العراقــي بمثابــة إدارة حكوميــة تابعــة للســلطة 

التنفيذيــة. 

يشــار أيضــاً في هــذا الإطــار إلــى أن نــص الدســتور العراقــي علــى اســتقلال الســلطة القضائيــة يتماشــى 
مــع مــا اعتمدتــه غالبيــة الدســاتير المقارنــة، حيــث تشــير الإحصــاءات إلــى أن قرابــة %65 مــن الدســاتير 
الوطنيــة21 -المطبقــة في مختلــف دول العالــم- تنــص صراحــة علــى مبــدأ اســتقلال القضــاء، ومنهــا 

المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، دليل عملي لبناء الدساتير، تصميم السلطة القضائية، 2011 - 21
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دســتور إســبانيا في المــادة 117، ودســتور ألمانيــا الاتحاديــة في المــادة 97، إذ إن ذلــك يتفــق مــع المبــادئ 
الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة المعتمــد في العــام 1985 بمؤتمــر الأمم المتحــدة الســابع 
حــول منــع الجريمــة ومعاملــة المجرمــن، إذ ينــص المبــدأ الأول مــن هــذه المبــادئ علــى ضــرورة أن تضمــن 
الدولــة اســتقلال القضــاء وأن ينــص علــى ذلــك في دســتور الدولــة، إلا أن التحــدي الأهــم في هــذا الســياق 
-اســتقلال القضــاء- لا يتعلــق فقــط بالممارســة العمليــة مــن جانــب الأنظمــة الحاكمــة ومــدى احترامهــا 
لاســتقلال القضــاء ولحكــم القانــون، بــل يكمــن التحــدي أيضــاً في تبنــي تنظيــم قانونــي شــامل -ســواء علــى 
مســتوى الدســتور أو التشــريعات العاديــة- يرســخ لمبــدأ اســتقلال القضــاء مــن خــلال معالجــة عــدد مــن 
التفاصيــل التــي تمثــل مدخــلًا لانتهــاك اســتقلال القضــاء22، ومــن الأمثلــة علــى مــا تقــدم، كيفيــة تعيــن 
القضــاة، ومحاســبتهم، وعزلهــم، ومــدى الاســتقلال المالــي والإداري الــذي يتمتعــون بــه، إذ إن ليســت 
العبــرة بالنــص علــى اســتقلال الســلطة القضائيــة في الدســتور فحســب، وهــو مــا يتأكــد أيضــاً مــن حقيقــة 
ــى  ــة عل ــة مــن دون أن ينــص دســتور الدول ــع بأنظمــة قضائيــة مســتقلة وحرفي أن عــدداً مــن الــدول تتمت

مبــدأ اســتقلال القضــاء، ومــن ذلــك الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة. 

أ. طبيعة القضاء الاتحادي:
تنــص المــادة )89( مــن الدســتور علــى: »تتكــون الســلطة القضائيــة الاتحاديــة مــن مجلــس القضــاء 
الأعلــى، والمحكمــة الاتحاديــة العليــا، ومحكمــة التمييــز الاتحاديــة، وجهــاز الإدعــاء العــام، وهيئــة الإشــراف 
القضائــي، والمحاكــم الاتحاديــة الأخــرى التــي تنظــم وفقــاً للقانــون«، وقــد قــررت المــادة )90( أن: »يتولّــى 
مجلــس القضــاء الأعلــى إدارة شــؤون الهيئــات القضائيــة، وينظــم القانــون طريقــة تكوينــه، واختصاصاتــه، 
ــار التأســيس  ــى أن الدســتور العراقــي اخت وقواعــد ســير العمــل فيــه«، فتــدل هــذه النصــوص بجــلاء عل
لقضــاء متعــدد متخصــص، لا لقضــاء موحــد، والمقصــود بالقضــاء المتعــدد أنــه ينشــأ عــدداً مــن الجهــات 
ــا تختــص  ــا باختصاصــات محــددة لا تتعداهــا لغيرهــا، فالمحكمــة العلي ــة منه ــة تختــص كل جه القضائي
بالقضايــا ذات الطابــع الدســتوري، ويفصــل القضــاء العــادي في كل أنــواع المنازعــات الأخــرى )المدنيــة 
والجزائيــة، وغيرهــا(، وفي هــذه الحــال لا يجــوز لجهــة قضائيــة التعــدي علــى اختصــاص جهــة أخــرى، 
فالمحكمــة الاتحاديــة العليــا العراقيــة -علــى ســبيل المثــال- لا تقضــي في الشــؤون المدنيــة التــي هــي مــن 
اختصــاص القضــاء العــادي وعلــى رأســه محكمــة التمييــز الاتحاديــة، إلا أنــه -مــن جانــب آخــر- وبحســب 

مــا ورد بالمــادة )90( مــن الدســتور ســالفة العــرض، فقــد تبنــى الدســتور إنشــاء مجلــس أعلــى لشــؤون 

 من الجدير بالذكر أن قانون العقوبات العراقي )رقم 111 لسنة 1969( في المواد من 233 – 236 يجرم التدخل في شؤون القضاء بغرض التأثير - 22
في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم
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القضــاء والقضــاة في العــراق، وهــو مجلــس القضــاء الأعلــى، وليســت هــذه هــي الحــال في غالبيــة 
الــدول ذات النظــام القضائــي المتعــدد، حيــث تكــون كل جهــة قضائيــة مســتقلة ماليــاً وإداريــاً عــن الجهــات 
القضائيــة الأخــرى ولهــا رئاســتها الخاصــة المتمثلــة بمجلســها الأعلــى، غيــر أن ذلــك لا يمنــع مــن أن تبنــي 
هــذا الأنمــوذج لمجلــس القضــاء الأعلــى لشــؤون القضــاء بكافــة جهاتــه -كمــا الشــأن في العــراق- ولــه فائــدة 
مهمــة هــي توحيــد الإجــراءات القضائيــة )بشــأن جميــع الهيئــات القضائيــة( ولاســيما فيمــا يتعلــق بتعيــن 
القضــاة، وتأهيلهــم فنيــاً، وحقــوق القضــاة، وطــرق مســاءلتهم ومحاســبتهم، ويبقــى تعــدد جهــات القضــاء 

فيمــا يتعلــق فقــط بالاختصاصــات الوظيفيــة. 

ــة  ــا هيئ ــة العلي ــى: »المحكمــة الاتحادي ــادة )92 أولاً( مــن الدســتور نصــت عل ــإن الم في هــذا الســياق، ف
قضائيــة مســتقلة ماليــاً وإداريــا«، حالــت في أنــه لــم يــرد بالدســتور أي ذكــر للاســتقلال المالــي والإداري لأي 
جهــة قضائيــة أخــرى، ويعــد ذلــك قصــوراً في التشــريع الدســتوري نتــج عــن رؤيــة تضــع المحكمــة الاتحاديــة 
ــة لفلســفة مجمــل  ــي ومغفل ــي العراق ــى داخــل النظــام القضائ ــة الأعل ــة القضائي ــا في موضــع الجه العلي
النصــوص الدســتورية التــي تبنــت التنظيــم القضائــي المتعــدد؛ لذلــك كان يتعــن النــص علــى الاســتقلال 
المالــي والإداري -في نــص واحــد جامــع- لمجلــس القضــاء الأعلــى بوصفــه ســلطة عليــا لشــؤون القضــاء، أو 
النــص علــى الاســتقلال المالــي والإداري لــكل الجهــات القضائيــة الاتحاديــة؛ وهــي: القضــاء العــام ورأســه 
محكمــة التمييــز الاتحاديــة، وجهــاز الادعــاء العــام، ومجلــس الدولــة كجهــة قضــاء إداري تحســباً لإنشــائه 

حســبما جــاء بالمــادة )101( مــن الدســتور.

ب. مجلس القضاء الأعلى:
مــن أبــرز أوجــه القصــور بنصــوص الســلطة القضائيــة بالدســتور العراقــي مــا يتصــل بتشــكيل مجلــس 
القضــاء الأعلــى واختصاصاتــه، إذ نصــت المــادة )90( مــن الدســتور علــى: »يتولــى مجلــس القضــاء الأعلــى 
ــه، وقواعــد ســير العمــل  ــه، واختصاصات ــون طريقــة تكوين ــة، وينظــم القان ــات القضائي إدارة شــؤون الهيئ
فيــه«، وعلــى ذلــك وحيــث أنــاط الدســتور العراقــي بمجلــس القضــاء الأعلــى صلاحيــة »إدارة شــؤون 
القضــاء والإشــراف علــى القضــاء الاتحــادي« )مــادة 91( وهــي ســلطة واســعة تمثــل -كمــا ســلف القــول- 
الســلطة العليــا لــكل القضــاء الاتحــادي العراقــي، فإنــه كان يتعــن تحديــد طريقــة تشــكيل هــذا المجلــس 
)مــن حيــث عــدد الأعضــاء وشــروط اختيارهــم واختصاصاتــه( في صلــب الوثيقــة الدســتورية، وعــدم تــرك 
هــذه المســائل شــديدة الأهميــة للمشــرع العــادي لمــا لهــا مــن أهميــة وتأثيــر بالغــن، وتجــدر الإشــارة في 
هــذا الإطــار إلــى أنــه قــد صــدر بالفعــل قانــون مجلــس القضــاء الأعلــى رقــم 112 لســنة 2012 وقــد أثــار 
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ــرز  ــي والدســتوري في العــراق23. ومــن أب ــون موجــة واســعة مــن الجــدل السياســي والقانون ذلــك القان
ــى  ــة أم إل ــى وهــل تكــون لرئيــس المحكمــة الاتحادي ــس القضــاء الأعل نقــاط الجــدل مســألة رئاســة مجل
رئيــس محكمــة التمييــز، وقــد انتهــى الأمــر إلــى الحكــم بعــدم دســتورية القانــون مــن جانــب المحكمــة 
ــي  ــى العراق ــس القضــاء الأعل ــون لمجل ــى قان ــه لا يوجــد إل ــا في 16/9/2013، والحــال أن ــة العلي الاتحادي
تنفيــذاً لنــص الدســتور في مادتــه رقــم )90(، ولا جــدال في أن هــذا الاضطــراب الكبيــر الــذي حــدث، ومــا 
ــى  ــل الأحــكام المتعلقــة بمجلــس القضــاء الأعل ــه حــال تفصي ــاره مســتمرة كان مــن اليســير تجنب زالــت آث

بالدســتور نفســه. 

في هــذا الســياق، فإنــه يجــب توحيــد النظــرة الدســتورية تجــاه الجهــات القضائيــة المختلفــة في العــراق، 
وهــل هــي كيــان واحــد أم كيانــات منفصلــة، وكمــا اختــار الدســتور العراقــي أن ينشــأ قضــاء متعــدد، فإنــه 
كان يتعــن النــص علــى الفصــل بــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا والقضــاء العــادي )وعلــى رأســه محكمــة 
التمييــز ورئاســته مجلــس القضــاء الأعلــى( وهــو مــا مــؤداه أن يــرأس مجلــس القضــاء الأعلــى رئيــس 
محكمــة التمييــز بحكــم منصبــه مباشــرة، وأخيــراً، عــن اختصاصــات مجلــس القضــاء الأعلــى، فإنــه يرجــح 
لــدى إجــراء أيــة تعديــلات دســتورية أن يضمــن بالدســتور بعــض مــن اختصاصاتــه الأصيلــة والنــص عليهــا 
ــل الإدارة  ــي وتفعي ــل القضائ ــر العم ــة، وتطوي ــى دعــم اســتقلال الســلطة القضائي ــل عل ــك: العم ــن ذل وم

الاحترافيــة للمحاكــم؛ وتحقيــق العدالــة الناجــزة. 

ج. موازنة مجلس القضاء الأعلى:
منــح الدســتور في المــادة )91 ثالثــاً( منــه لمجلــس القضــاء الأعلــى حــق: »اقتــراح مشــروع الموازنــة الســنوية 
للســلطة القضائيــة الاتحاديــة ...«، إن هــذا النــص يأتــي تدعيمــاً للاســتقلال المالــي للســلطة القضائيــة - 
وهــو اتجــاه محمــودـ إلا أن ثمــة التباســاً وتداخــلًا مــع نــص المــادة )92 أولاً( الخاصــة بالمحكمــة الاتحاديــة 
العليــا التــي تقــرر أن: »المحكمــة الاتحاديــة العليــا هيئــة قضائيــة مســتقلة ماليــا وإداريــا«؛ ذلــك أن النــص 
الأول، جنبــاً إلــى جنــب مــع بقيــة النصــوص الخاصــة بمجلــس القضــاء الأعلــى، يشــير إلــى أن ميزانيــة 
القضــاء هــي ميزانيــة واحــدة لــكل القضــاء الاتحــادي ويقتــرح مشــروعها مجلــس القضــاء الأعلــى، ومــن 
ــط  ــا، وضب ــة العلي ــة الاتحادي ــي خــاص بالمحكم ــى اســتقلال إداري ومال ــص عل ــا هــي الحاجــة للن ــم، م ث
النصــوص الدســتورية كان يقتضــي -كمــا ســلف بيانــه حــن الحديــث عــن طبيعــة القضــاء الاتحــادي 
ــة، وأن هــذه الأخيــرة تخضــع جميعهــا – أو لا تخضــع  ــات الســلطة القضائي ــكل مكون ــد واضــح ل - تحدي

 ثمــة جــدل كبيــر ممتــد منــذ عــدة ســنوات حــول رئاســة مجلــس القضــاء الأعلــى العراقــي واختصاصاتــه تحديــداً، وهــو الجــدل الممتــد منــذ - 23
 تشــكيل هــذا المجلــس بأمــر ســلطة الائتــاف رقــم 35 لســنة 2003، ثــم بحكــم المــادة 143 مــن قانــون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة،
ثــم القانــون رقــم 112 لســنة 2012 الصــادر عــن البرلمــان العراقــي، الــذي حكــم بعــدم دســتوريته فــي أيلــول مــن العــام 2013
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وتكــون مســتقلة عــن بعضهــا بعضــاً- لمجلــس القضــاء الأعلــى الــذي يشــرف عليهــا جميعــاً ويتضمــن ذلــك 
الميزانيــة الماليــة. 

وفي إطــار الحــق الدســتوري الــذي منــح لمجلــس القضــاء الأعلــى باقتــراح مشــروع موازنــة الســلطة 
القضائيــة، فــإن مــن بــن مــا كان يجــب تضمينــه بالدســتور هــو النــص علــى وجــوب عــرض كل مشــاريع 
ــه فيهــا، فمــن  ــى لاســتطلاع رأي ــى مجلــس القضــاء الأعل ــة بعمــل الســلطة القضائيــة عل القوانــن المتصل
ناحيــة، مجلــس القضــاء -بحكــم وظيفتــه- علــى علــم ودرايــة واســعن بالشــأن القضائــي وتفاصيلــه، 
ومــن ثــم وجــب إطلاعــه وأخــذ رأيــه في كل مــا يتصــل بالقضــاء، ولاســيما مشــاريع القوانــن، مثــل قانــون 
المحكمــة الاتحاديــة العليــا، وقانــون مجلــس القضــاء الأعلــى، وغيــر ذلــك، ومــن ناحيــة ثانيــة، فــإن مــن شــأن 
هــذا الإجــراء أن يرفــع مــن جــودة القوانــن بصفــة عامــة وتلبيتهــا للحاجيــات الصــادرة مــن أجلهــا. ومــن 
نافلــة القــول في هــذا الســياق، فــإن اســتطلاع رأي مجلــس القضــاء الأعلــى في مشــاريع القوانــن المتصلــة 
بالســلطة القضائيــة لا يعنــي -بــأي حــال- التــزام البرلمــان أو الســلطة التشــريعية بــرأي مجلــس القضــاء 
الأعلــى، فــلا يعــدو الأمــر أن يكــون اســتطلاعا للــرأي، أمــا الكلمــة الأخيــرة فتظــل لصاحــب الســلطة 

التشــريعية ممثــل الشــعب )البرلمــان(. 

د. المحكمة الاتحادية العليا:
لــم تحــدد النصــوص الخاصــة بالمحكمــة الاتحاديــة العليــا كيفيــة اختيــار أو تعيــن قضــاة المحكمــة 
الاتحاديــة أو عددهــم، وإنمــا تركــت ذلــك للقانــون، فقــد نصــت المــادة )92 ثانيــاً( علــى: »تتكــون المحكمــة 
الاتحاديــة العليــا مــن عــدد مــن القضــاة، وخبــراء في الفقــه الإســلامي، وفقهــاء القانــون، يحــدد عددهــم، 
وتنظــم طريقــة اختيارهــم، وعمــل المحكمــة بقانــون،...«. مــرة أخــرى، كان مــن المستحســن تضمــن 
النصــوص الدســتورية عــدد قضــاة المحكمــة الاتحاديــة وكيفيــة اختيارهــم لمناصبهــم، ومــدة شــغل المنصــب، 
غلقــاً لأبــواب التلاعــب بهــذه القواعــد شــديدة الأهميــة والمتصلــة بعمــل المحكمــة العليــا للبــلاد، ويذكــر في 
هــذا الإطــار، أنــه لــم يصــدر بعــد قانــون للمحكمــة الاتحاديــة العليــا علــى الرغــم مــن مــرور أكثــر مــن عشــر 
ســنوات كاملــة علــى إصــدار الدســتور العراقــي24، وهــو مــا يجعــل المحكمــة الاتحاديــة تعمــل علــى وفــق 

الأمر رقم 30 لسنة 2005. 

ــد تأخــر إصــداره؛ - 24 ــذ عــدة ســنوات، وق ــا محــل مناقشــة فــي البرلمــان العراقــي من ــة العلي  ثمــة مشــروع قانــون بشــأن المحكمــة الاتحادي
 نظــراً للخافــات العميقــة حــول بعــض بنــود القانــون، وأبــرز هــذه الخافــات يتركــز حــول نصــاب التصويــت لــدى إصــدار المحكمــة للأحــكام
 القضائيــة، حيــث تتمســك بعــض الكتــل السياســية بضــرورة »إجمــاع« قضــاة المحكمــة عمّــا يجــب إصــداره مــن قــرارات بشــأن جميــع القضايــا،
ــا ــن الأخــذ به ــا لا يمك ــذه الآراء جميعه ــح أن ه ــن »أصــوات القضــاة«؟ والصحي ــن م ــة الثلثي ــب أغلبي ــي بتطل ــاً آخــر يكتف ــن أن فريق ــي حي  ف
 علــى الإطــاق، إذ لا يتصــور -كنظــام للمداولــة والتصويــت متبــع مــن قبــل المحاكــم- إلا أن يكــون التصويــت طبقــاً للأغلبيــة المطلقــة للقضــاة
((النصــف زائــد واحــد
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إلا أنّ مــا يســترعي الانتبــاه في هــذا النــص الدســتوري آنــف العــرض، هــو الإشــارة إلــى تشــكل المحكمــة 
الاتحاديــة مــن »قضــاة« و«خبــراء في الفقــه الإســلامي« و«فقهــاء القانــون«، فالتفســير الظاهــري المباشــر 
للنــص يشــير إلــى أن خبــراء الفقــه الإســلامي وفقهــاء القانــون مــن غيــر القضــاة؛ وبالتالــي لــم يســبق لهــم 

ممارســة العمــل القضائــي، فضــلًا عــن ممارســة العمــل القانونــي أصــلًا. 

إن النــص علــى تشــكيل المحكمــة مــن غيــر ممارســن للقانــون -خبــراء الفقــه الإســلامي أو أســاتذة 
الجامعــات- أمــر فيــه خــروج عــن أصــول العمــل القضائــي الــذي يحتــم أن تتشــكل المحكمــة مــن قضــاة، 
فطالمــا أن المحكمــة تتعــرض لمنازعــات قانونيــة فــلا مجــال لوضــع غيــر الممارســن للقانــون أعضــاء بهــا، 
فهــؤلاء الأخيــرون لــم يعهــدوا طبيعــة العمــل القضائــي الــذي يوافــر -عبــر تراكــم الخبــرات- قــدرات 
قانونيــة تمكــن القاضــي مــن الترجيــح بــن الأقــوال المتعارضــة عبــر عمليــة معقــدة لتطبيــق القانــون، وهــو 
الأمــر غيــر المتحقــق في خبــراء الفقــه الإســلامي، أو حتــى أســاتذة القانــون بالجامعــات، ذلــك أن خبــراء 
الفقــه الإســلامي ينحصــر دورهــم في عمليــة بحثيــة شــرعية بعيــدة عــن جوهــر العمــل القضائــي، وهــو 
الأمــر نفســه بشــأن أســاتذة الجامعــات غيــر الممارســن للقانــون الذيــن يركــزون علــى العمــل الأكاديمــي 
فحســب؛ لذلــك فــإن النظــم المقارنــة تعتمــد في تشــكيل المحاكــم العليــا علــى قضــاة أو محامــن لكونهــم 
ممارســن للعمــل القانونــي لمــدة لا تقــل عــن حــد زمنــي معــن يصــل في كثيــر مــن الأحيــان إلــى خمســة 

عشــر عامــاً.

قــد يحتــج رأي بــأن نــص الدســتور صريــح في تشــكيل المحكمــة مــن قضــاة وخبــراء في الفقــه وفقهــاء 
ــى أن »تشــكيل  ــرره الدســتور نصــاً، إلا أن النــص يحتمــل تفســيره عل ــا ق ــه وإن كان هــذا م ــون، فإن القان
المحكمــة« الــذي يتضمــن خبــراء للفقــه الإســلامي وأســاتذة للقانــون إنمــا يعنــي انضمامهــم للمحكمــة 
كخبــراء مســاعدين لهــا تلجــأ إليهــم متــى مــا رأت المحكمــة ضــرورة للاســتعانة بهــم، أمــا تشــكيل »هيئــة 
ــم حــد  ــكل منه ــر ل ــن تواف ــن القضــاة والمحامــن الذي ــون م ــو لا يتضمــن إلا ممارســي القان ــة« فه المحكم
أدنــى مــن ممارســة العمــل القانونــي، ويدعــم ذلــك التفســير لنــص المــادة )92( مــن الدســتور العراقــي أن 
القوانــن العراقيــة في مجموعهــا مســتقرة علــى اســتخدام مصطلــح »هيئــة المحكمــة » أو »هيئــة قضائيــة« 

للتعبيــر عــن المحكمــة بالمعنــى التقليــدي للكلمــة وهــو المحكمــة المشــكلة مــن قضــاة فحســب. 

يشــار أخيــراً في هــذا الإطــار إلــى أن المحكمــة الاتحاديــة العليــا العراقيــة تمــارس عملهــا منــذ أكثــر مــن 
عشــر ســنوات طبقــاً للأمــر الإداري رقــم 30 لســنة 2005 الــذي حــدد عــدد قضــاة المحكمــة بتســعة وقصــر 
تشــكيلها علــى القضــاة فحســب، ويتســق ذلــك وأفضــل الممارســات الدوليــة، وهــو مــا يفضــل تبنيــه كمــا هــو، 
وإضافتــه لمشــروع قانــون المحكمــة محــل التناقــش، مــع إضافــة نــص لمشــروع القانــون عــن اســتعانة المحكمــة 
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بخبــراء الفقــه الإســلامي، وفقهــاء القانــون كخبــراء معاونــن للمحكمــة تلجــأ لهــم -وجوبــاً أو جــوازاً- كلمــا 
رأت موجبــاً لذلــك. )هــذا النــص كلــه يترجــم للانكليــزي غيــر موجــود(.

هـ. الرقابة الدستورية:
للرقابــة الدســتورية نوعــان همــا: الرقابــة الســابقة وهــي مــا تكــون قبــل إصــدار القانــون والعمــل بــه، 
والرقابــة اللاحقــة وهــي مــا تكــون بعــد إصــدار القانــون حــال تطبيقــه، وقــد تبنــى الدســتور العراقــي -في 
المــادة 93 أولاً منــه - الرقابــة الدســتورية اللاحقــة حيــث اســتخدم تعبيــر »النافــذة« أي القوانــن والأنظمــة 
بعــد إصدارهــا، إلا أنَّ بعــض التجــارب الدســتورية المقارنــة تظهــر أهميــة الاعتمــاد أيضــاً علــى نظــام 
الرقابــة الدســتورية الســابقة )قبــل إصــدار القوانــن( لتجنــب أزمــة متكــررة تطــال الحيــاة السياســية بــن 
ــة أو  ــة أو محلي ــات رئاســية أو برلماني ــة )انتخاب ــة الانتخابي الحــن والآخــر وهــي المتعلقــة بســلامة العملي
غيرهــا(؛ إذ يحــدث أن تحكــم بعــض المحاكــم الدســتورية بعــدم دســتورية بعــض نصوص قوانــن الانتخابات 
وهــو مــا يترتــب عليــه بطــلان الانتخابــات التــي أجريــت علــى أســاس هــذه النصــوص، ومــن ثــم حــل الجهــة 

المنتخبــة )برلمــان أو مجلــس محلــي أو غيــره( وبالتالــي انــدلاع أزمــات سياســية وقانونيــة معقــدة. 

انطلاقــاً مــن هــذه التجربــة، يفضــل الأخــذ بالأنمــوذج الدســتوري الــذي ينــص علــى إمكانيــة قيــام 
ــى  ــة، حت ــن الانتخابي ــى القوان ــة الدســتورية الســابقة ولاســيما عل المحكمــة الدســتورية بممارســة الرقاب
إذا مــا صــدرت القوانــن بالفعــل -بعــد خضوعهــا للفحــص الدســتوري مــن قبــل المحكمــة- لا يكــون 
ــة  ــس المنتخب ــن المجال ــان أو أي م ــض البرلم ــي عــدم تعري ــدم دســتوريتها؛ وبالتال ــم بع ــاك مجــال للحك هن
لمخاطــر الحــل. في الســياق العراقــي، حدثــت هــذه الســابقة مــن قبــل مــن خــلال الحكــم الــذي أصدرتــه 
المحكمــة الاتحاديــة العليــا في الدعــوى المرقمــة )67/اتحاديــة/2012( في 23/10/2012 بعــدم دســتورية 
الفقــرة خامســاً مــن المــادة رقــم )13( مــن قانــون انتخابــات مجالــس المحافظــات والأقضيــة والنواحــي رقــم 
26/2008 وهــو مــا كان يقتضــي -إنفــاذاً لحكــم المحكمــة الاتحاديــة- حــل جميــع المجالــس المنتخبــة علــى 
أســاس هــذا القانــون، إلا أن ذلــك لــم يحــدث!! فضــلًا عــن أن صــدور هــذا الحكــم بحــد ذاتــه يمثــل طعنــاً 

في شــرعية هــذه المجالــس المنتخبــة إلــى حــن انتهــاء مدتهــا. 

في هــذا الإطــار، فإنــه يقتــرح النــص صراحــة علــى اختصــاص المحكمــة الاتحاديــة العليــا بالرقابــة 
الدســتورية اللاحقــة علــى القوانــن والأنظمــة النافــذة، فضــلًا عــن اختصــاص المحكمــة بالرقابــة الســابقة 
علــى الأقــل فيمــا يتعلــق بالقوانــن الانتخابيــة )مجلــس النــواب، مجالــس المحافظــات، المجالــس المحليــة، 

وغيرهــا(.
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و. آلية المحاسبة:
ثغــرة واضحــة بنصــوص المحكمــة الاتحاديــة العليــا بالدســتور تتمثــل في خلــوه مــن تحديــد نظــام مســاءلة 
أو محاســبة القضــاة أعضــاء المحكمــة، أو -في الأقــل- النــص في المــادة ) 92 ثانيــاً( علــى ضــرورة أن 
ــا،  ــون الــذي يتعــن إصــداره لتنظيــم عمــل المحكمــة نظامــاً لمحاســبة قضــاة المحكمــة العلي يتضمــن القان
فالتجــارب الدســتورية المقارنــة تشــير إلــى أن الركنــن الأهــم لإنشــاء محكمــة عليــا )دســتورية، اتحاديــة، 
أو غيــر ذلــك( همــا: أولاً، طريقــة تعيــن للقضــاة متوازنــة، تضمــن أكبــر قــدر مــن الاســتثمار السياســي في 
المحكمــة، وثانيــاً، آليــة واضحــة لمســاءلة القضــاة ومحاســبتهم، انتهــاء بعزلهــم إن اســتوجب الأمــر ذلــك، 
وعلــى الرغــم مــن النــدرة الشــديدة لحــالات عــزل قــاض مــن قضــاة المحاكــم العليــا، إلا أن النــص علــى آليــة 
المســاءلة والمحاســبة مســألة لازمــة وحتميــة ضمانــاً لإحــداث تــوازن بــن الســلطة والمســؤولية، وفي هــذا 
ــهُ إذا كانــت المحاكــم العليــا والدســتورية هــي حاميــة الحقــوق والحريــات،  الســياق فــإن البعــض يقــول إنّ
فالتســاؤل إذن: مــن يحمينــا مــن حامينــا )إذا انحــرف بالســلطة عــن موجباتها(؟ فالمحكمــة الاتحادية العليا 
العراقيــة لهــا العديــد مــن الســلطات والصلاحيــات التــي تؤثــر علــى عمــل الســلطتن التشــريعية والتنفيذيــة 
بشــكل مباشــر؛ وبالتالــي يتعــن أن يكــون لهاتــن الســلطتن الأخريــن دور في مســاءلة ومحاســبة قضــاة 
المحكمــة الاتحاديــة ضمانــا لقــدر مــن التــوازن بــن الســلطات وعــدم طغيــان إحــدى هــذه الســلطات الثــلاث 

-المحكمــة الاتحاديــة- علــى الســلطتن الأخريــن. 

ز. الادعاء العام:

ورد ذكــر الادعــاء العــام في الدســتور العراقــي بطريقــة مقتضبــة للغايــة، وذلــك بالمــادة )89( منــه حيــث 
جعــل الادعــاء العــام جــزءاً مــن الســلطة القضائيــة الاتحاديــة، إلا أن الدســتور جــاء صامتــاً عــن أيــة 
ــوم أن الادعــاء العــام يقــوم  تفاصيــل أخــرى خاصّــة بهــذه الجهــة القضائيــة شــديدة الأهميــة، فمــن المعل
بوظيفتــي التحقيــق والاتهــام فيمــا يتعلــق بالجرائــم الجنائيــة ولهــذه الأهميــة تحــرص الدســاتير المقارنــة 
علــى بيــان وضــع جهــاز الادعــاء العــام وكيفيــة تعيــن المدعــي العــام تفصيــلًا، ومــدى الحصانــة التــي يتمتــع 
بهــا ومــدى الاســتقلال المالــي والإداري وعلاقــة هــذه الجهــة القضائيــة بالمحاكــم إجمــالاً، وبالرغــم مــن 
ذلــك لــم يتطــرق الدســتور العراقــي لجــل هــذه المســائل وأحــال فيهــا إلــى القانــون العــادي لتنظيمهــا وهــو 
مــا يتعــن التعــرض لــه لــدى تعديــل الدســتور العراقــي بحيــث يؤســس دســتورياً لجهــة ادعــاء عــام عراقــي 
مســتقل ومحــددة اختصاصاتــه في الدســتور ســواء اختيــر أن يكــون الادعــاء العــام تابعــاً للســلطة التنفيذيــة 

- ممثلــة في وزيــر العــدل - أو جهــة مــن جهــات القضــاء الاتحــادي. 
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ح. مجلس الدولة:

نصــت المــادة 102 مــن الدســتور علــى: »يجــوز بقانــون إنشــاء مجلــس دولــة يختــص بوظائــف القضــاء 
الإداري، والإفتــاء، والصياغــة، وتمثيــل الدولــة وســائر الهيئــات العامــة أمــام جهــات القضــاء، إلّا مــا 
اســتثني منهــا بقانــون«، ويعــد ذلــك النــص نقلــة نوعيــة مهمــة باتجــاه إعــادة تأســيس القضــاء العراقــي بعــد 
العــام 2003، حيــث وجــدت فكــرة القضــاء الإداري بالعــراق، إلا أن هــذا القضــاء جــاء في إطــار »مجلــس 
ُــنشَأ بموجــب القانــون رقــم 65 لســنة 1979 المعــدل حيــث جعــل المجلــس -طبقــا للمــادة  شــورى الدولــة« المـ
الأولــى مــن قانــون إنشــائه ـ »مرتبــط بــوزارة العــدل«، فضــلًا عــن أن هــذا المجلــس لــم يكــن -ومــا زال- لا 
يمثــل قضــاءً إداريــاً بالمعنــي الشــامل المســتقل، وفي هــذا الإطــار يأتــي نــص المــادة 101 مــن الدســتور فاتحــاً 
البــاب أمــام إنشــاء مجلــس الدولــة كجهــة قضــاء إداري مســتقلة، وهــو مــا يدعــم الفلســفة العامــة لمجمــل 
النصــوص الدســتورية الخاصّــة بالســلطة القضائيــة التــي تبنــت نظــام القضــاء المتعــدد المتخصــص، كمــا 

أشــير ســابقاً لــدى الحديــث عــن طبيعــة القضــاء الاتحــادي. 

غيــر أن قصــوراً واضحــاً يشــوب ذلــك النــص مــن وجهــن: الأول: أن النــصّ جعــل إنشــاء مجلــس 
الدولــة جوازيــاً، والحقيقــة أنــه كان يتعــن أن يكــون ذلــك الإنشــاء وجوبيــاً، ذلــك لأن فلســفة القضــاء 
المتعــدد المتخصــص التــي تبناهــا الدســتور العراقــي النافــذ كانــت تقتضــي إنشــاء جهــة قضائيــة مســتقلة 
تختــص حصــراً بوظائــف القضــاء الإداري، وأهمهــا وظيفــة الفصــل -بأحــكام قضائيــة- في الطعــون علــى 
القــرارات الإداريــة والحكوميــة؛ بهــدف إلغــاء هــذه القــرارات، أو في الأقــل، التعويــض عــن الأضــرار التــي 
ترتبــت عليهــا، تأكيــداً لمــا تقــدم، فقــد جــاءت المــادة رقــم )110( مــن الدســتور لتقــرر أنــه: »يحظــر النــص 
في القوانــن علــى تحصــن أي عمــل أو قــرار إداري مــن الطعــن«، وعلــى الرغــم مــن تقدميــة هــذه المــادة 
وترســيخها لحكــم القانــون بإخضــاع الأعمــال والقــرارات الحكوميــة والإداريــة للمراجعــة القضائيــة كافــة، 
إلاَّ أنهــا ســتبقى مــادة معطلــة -ولــو جزئيــاً- مــن دون إنشــاء قضــاء إداري متخصــص مســتقل، ومــن هنــا 

تأتــي ضــرورة إنشــاء هــذا القضــاء. 

ــاً ليتواكــب مــع التأســيس للنظــام  ــاً، كان ضروري ومــن ناحيــة ثانيــة: فــإن إنشــاء مجلــس الدولــة، وجوب
العراقــي الجديــد الــذي أنشــأ بعــد العــام 2003، وأبــرز ســمات هــذا النظــام هــو تأسيســه لدولــة جمهوريــة 
فيدراليــة برلمانيــة حديثــة، وهــو النظــام الــذي تتشــابك فيــه وتتقاطــع الاختصاصــات والســلطات بــن 
الحكومــة الاتحاديــة، وحكومــات الأقاليــم، فضــلًا عــن الحكومــات المحليــة مــع مــا يســتتبعه ذلــك مــن 
ــي ومســتقل  ــة متنوعــة كان، ومــا زال، مــن حســن السياســة تخصيــص قضــاء إداري مهن منازعــات إداري
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للفصــل فيهــا، وإعــلاء لحكــم القانــون، وتخفيفــاً لكثيــر مــن العــبء الــذي تنــوء بــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
ــى  ــا إل ــي كان يتعــن إســناد الفصــل فيه ــر مــن المنازعــات الت ــذ إنشــائها إذ تختــص بالفصــل في الكثي من

ــا للمســائل الدســتورية.  ــة العلي القضــاء الإداري، وتخصيــص المحكمــة الاتحادي

ومــن ناحيــة ثالثــة: هنــاك اشــكال علــى نــص المــادة )101( أيضــاً - فضــلًا عمــا تقــدم - أنــه لــدى فتحــه 
البــاب لإنشــاء قضــاء إداري لــم ينــص علــى كــون هــذا القضــاء -إذا أنشــئ- جهــة قضائيــة مســتقلة، وأنــه 
جــزء لا يتجــزأ مــن القضــاء الاتحــادي، ومــن ثــم كان يتعــن النــص علــى ذلــك ســواء بالمــادة )101( أو بالمــادة 

)89( التــي عــددت جهــات القضــاء الاتحــادي. 

ــون مجلــس شــورى  ــون التعديــل الخامــس لقان ــه قــد صــدر قان ــى أن تجــدر الإشــارة في هــذا الإطــار إل
الدولــة رقــم 65 لســنة 1979 بموجــب القانــون رقــم 17 لســنة 2013، وقــد أضــاف ذلــك التعديــل إضافــات 
مهمــة لقســم القضــاء الإداري داخــل مجلــس شــورى الدولــة25، إلا أن مجلــس شــورى الدولــة جميعــه مــا 
زال تابعــاً لــوزارة العــدل26، ويطــرح ذلــك تســاؤلاً عــن ســبب عــدم تفعيــل المــادة )101( مــن الدســتور لــدى 
إصــدار هــذا التعديــل الخامــس، حيــث كان مــن الأوفــق إصــدار قانــون جديــد لإنشــاء مجلــس الدولــة، مــع 

النــص علــى اعتبــاره جهــة قضائيــة مســتقلة، وإلغــاء مجلــس شــورى الدولــة. 

أمــا الوجــه الثانــي مــن أوجــه القصــور بهــذا النــص، هــو مــا قــرره مــن أن مجلــس الدولــة يختــص، مــن 
بــن اختصاصــات أخــرى، »بتمثيــل الدولــة وســائر الهيئــات العامــة أمــام جهــات القضــاء،...« يثيــر هــذا 
النــص تســاؤلات كبيــرة حــول ســبب إســناد هــذا الاختصــاص لمجلــس الدولــة، فالمســتقر عليــه أن مجلــس 
الدولــة، في التجــارب المقارنــة الدوليــة، هــو جهــة قضائيــة مســتقلة، وتمــارس أهــم وظيفــة للقضــاء الإداري 
وهــي الفصــل في الطعــون علــى القــرارات الإداريــة، كمــا أن مــن يمــارس هــذه الوظيفــة هــم قضــاة بالمعنــى 
الفنــي، لهــم اســتقلالهم وحصاناتهــم الكاملــة، فــإذا كان ذلــك كذلــك، فمــا علاقــة مجلــس الدولــة »بتمثيــل 
الدولــة«؟؟ ثــم إن هــذا النــص يقــرر أن تمثيــل الدولــة  -كوظيفــة للقضــاء الإداري -  يكــون »أمــام جهــات 
القضــاء«، أليــس مجلــس الدولــة ذاتــه مــن جهــات القضــاء؟ أيصــح التصــور أن أحــد قضــاة مجلــس الدولــة، 
الــذي يفصــل في منازعــات تكــون الدولــة أو الحكومــة الطــرف الأبــرز فيهــا، مطالبــاً بتمثيــل الدولــة نفســها، 
التــي هــي طــرف في منازعــة أمامــه؟! إن تمثيــل الدولــة أمــام جهــات القضــاء يكــون للمحامــن أو القانونيــن 
المعينــن بالجهــات والإدارات الحكوميــة المختلفــة، أو يكــون ذلــك التمثيــل بإنشــاء جهــة عامــة أو شــبه 

قضائيــة تختــص بلعــب دور »محامــي الحكومــة«. 

من هذه الإضافات إنشاء المحكمة الإدارية العليا، والتوسع في إنشاء محاكم القضاء الإداري جغرافياً - 25
المادة الأولى من قانون 17 لسنة 2003 - 26
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القسم الخامس:

الفصل بن السلطات:

النظام السياسي:
منــذ عــام 1925 إلــى 1958 كان يحكــم العــراق نظــام ملكــي دســتوري، ومنــذ عــام 1958 إلــى 2003 حكــم 
البــلاد نظــام رئاســي غيــر ديمقراطــي، ونــص دســتور عــام 2005 بــأن العــراق دولــة ديمقراطيــة برلمانيــة. 
ففــي الأنظمــة البرلمانيــة تكــون الســلطة التشــريعية -بنحــوٍ عــام- هــي الجهــة الوحيــدة التــي يتــم انتخابهــا 
مباشــرة مــن الشــعب، وتقــوم باختيــار رئيــس الــوزراء، الــذي بــدوره يقــوم باختيــار أعضــاء مجلــس الــوزراء 
الذيــن يشــكلون الحكومــة. يقــوم رئيــس الــوزراء والحكومــة بالمهــام التنفيذيــة للدولــة، وإن أحــد الجوانــب 
الأكثــر تميــزاً في النظــام البرلمانــي هــو أن رئيــس الــوزراء والحكومــة يعمــلان لصالــح الســلطة التشــريعية 
كمــا هــو منصــوص عليــه في الدســتور، بعبــارة أخــرى: هنــاك آليــة يتبعهــا المجلــس التشــريعي تقــوم علــى 
مســاءلة الســلطة التنفيذيــة مــن خــلال ممارســة ســلطته لإزالــة الســلطة التنفيذيــة، ويتــم ذلــك في كثيــر 

مــن الأحيــان مــن خــلال التصويــت علــى ســحب الثقــة.

يعد نظام الحكم البرلماني مناسباً تماماً للعراق، وذلك لعدة أسباب:

أولاً: الأنظمــة الرئاســية تزيــد مــن خطــر الرجــوع مــرة أخــرى إلــى الحكــم الاســتبدادي، ولاســيما في 
البلــدان التــي لديهــا ضعــف ســيادة القانــون، علــى الرغــم مــن وجــود عــدة دعــوات لإعــادة النظــام الرئاســي 
في العــراق، إلا أننــا قلقــون للغايــة أن مثــل هــذه المبــادرة مــن شــأنها أن تســمح لفــرد واحــد للتحكــم بجميــع 
مؤسســات الدولــة الرئيســة، وإعــادة تأســيس شــكل مــن أشــكال الحكــم الدائــم )كمــا حــدث في العديــد مــن 

البلــدان الأخــرى في المنطقــة(. 

ثانيــاً: إنَّ الأنظمــة البرلمانيــة تســمح بوجــود مرونــة في العمليــة السياســية، وبمــا أن الســلطة التنفيذيــة 
ــول  ــر المي ــإن تغيي ــا، ف ــة منه ــى ســحب الثق ــس التشــريعي عل ــد يصــوت المجل ــرة محــددة وق لا تخــدم لفت
السياســية قــد تنعكــس في تشــكيلة الحكومــة،ـ وقــد يكــون ذلــك مهمــاً خاصــةً في البلــدان ذات المجتمعــات 
المنقســمة ولديهــا عــدد كبيــر مــن الأحــزاب السياســية؛ ولذلــك فقــد تضطــر الســلطة التنفيذيــة بــأن توافــق 
علــى الميــول السياســية للأغلبيــة في المجلــس التشــريعي، وبخــلاف ذلــك، فإنهــا تواجــه تهديــداً ليــس فقــط 

في تعزيــز جــدول الأعمــال السياســية، ولكــن أيضــا تهديــداً لبقائهــا.
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تكمــن الصعوبــة في حالــة العــراق بــأن الأحــزاب السياســية في البــلاد قــد أنشــأت تقليــداً متبعــاً وهــو 
تشــكيل »حكومــة الوحــدة الوطنيــة«، وهــو مــا يعنــي أن جميــع الأطــراف الممثلــة في البرلمــان لهــا حــق بــأن 

تكــون ممثلــة في الحكومــة كذلــك؛ كان لذلــك عــدد مــن الآثــار الســلبية، بمــا في ذلــك مــا يأتــي: 

)أ( لأن جميــع الحكومــات التــي شــكلت كانــت تتألــف مــن وزراء مــن أحــزاب سياســية مختلفــة، فقــد كان 
التعــاون بــن هــؤلاء الأفــراد صعبــاً جــداً.

)ب( لــم تكــن هنــاك أي معارضــة برلمانيــة ذات مغــزى للحكومــة؛ ممــا أدى إلــى انخفــاض فــرص مســاءلة 
الحكومــة عــن أفعالهــا أو تقاعســها.

ولــذا فــإن التحــدي الــذي يواجــه أي عمليــة إصلاحيــة يكمــن في الحفــاظ علــى النظــام البرلمانــي 
ــد مــن مســاءلة الحكومــة وتحســن  ــرات مــن شــأنها أن تزي ــم إدخــال تغيي ــي، وفي الوقــت نفســه يت الحال
أداء المؤسســات الرئيســة، ومــن ضمنهــا البرلمــان والحكومــة، ولكــن لا يقتصــر ذلــك عليهمــا فقــط، وســيتم 

ــة. ــح بعــض الإحتمــالات في الأقســام الآتي توضي

 ب. النظام الانتخابي:

إن النظــام الانتخابــي في العــراق ملــيء بالمصاعــب، والدســتور الحالــي لا يبــنّ كيفيــة تنظيــم الإنتخابــات، 
ــر  ــي بنفســه؛ ممــا لا يثي ــذي وضــع الإطــار الانتخاب ــي هــو ال ــان العراق ــي أن البرلم ــذا يعن ــع فه وفي الواق
الدهشــة، فــإن القواعــد التــي قامــوا بوضعهــا متســاهلة، وتفــرض الحــد الأدنــى مــن الرقابــة؛ الأمــر الــذي 
ســاهم في زيــادة المصاعــب في البــلاد، فيجــب تــدارك ذلــك مــن خــلال عــدد مــن التعديــلات الســليمة، بمــا 

في ذلــك )ولا يقتصــر عليــه( مــا يأتــي: 

• يجــب وضــع قاعــدة تنــص علــى أن الحــزب أو الائتــلاف السياســي يحصــل علــى %5 علــى الأقــل مــن 
الأصــوات لكــي يكــون ممثــلًا في البرلمــان، تشــجع هــذه القاعــدة علــى بنــاء التحالفــات وزيــادة التماســك 

داخــل البرلمــان.

• يجــب أن يتضمــن الدســتور محظــورات محــددة حــول التمويــل الأجنبــي وغيــر المشــروع، ولاســيما علــى 
جميــع الأحــزاب والمرشــحن للانتخابــات أن يعلنــوا عــن مصــادر الدخــل الخاصــة بهــم، وأيــن يحتفظــون 

بأموالهــم، وبيــان مواقــع إنفاقهــم وبنحــوٍ دقيــق.
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• يجــب أن تمــوّل الحمــلات الانتخابيــة علنيــا؛ً لمنــح الأحــزاب والائتلافــات ذات التمويــل المالــي الضعيــف 
فرصــة أكبــر للتنافــس مــع تلــك الأحــزاب التــي تتمتــع بدعــم مالــي كبيــر مــن مصــادر غيــر مشــروعة )تمــت 

إضافــة هــذه القاعــدة في الدســتور المغربــي لعــام 2011(.

• يجــب أن يتــم منــح صلاحيــات واســعة لمفوضيــة الانتخابــات؛ لاســتبعاد المرشــحن الذيــن ينتهكــون هــذه 
القواعــد، والذيــن ينتهكــون القواعــد الأساســية الأخــرى، ولا يكفــي بــأن يغــرم المرشــحن الذيــن ينتهكــون 
القواعــد، وهــو الوضــع الحالــي، بالنظــر إلــى أن المكاســب المحتملــة مــن الحصــول علــى مقعــد في البرلمــان 

يفــوق بكثيــر العقوبــات الماليــة المفروضــة.

 ج. رئيس الجمهورية:

-  مدة تولي الرئاسة وعدد الفترات

يدمــج الدســتور الانتخابــات الرئاســية مــع الانتخابــات البرلمانيــة، إذ تنــص المــادة )72( صراحــة علــى أن 
مــدة ولايــة الرئيــس »تنتهــي مــع انتهــاء ولايــة مجلــس النــواب«، وفضــلًا عــن تنــص المــادة 72 أن فتــرة ولايــة 
الرئيــس هــي )4 ســنوات( وهــي الفتــرة نفســها التــي يقضيهــا البرلمــان )المــادة 55(؛ ونتيجــة لذلــك، تزامنــت 
فتــرة ولايــة الرئيــس والبرلمــان مــع بعضهــا بعضــاً منــذ عــام 2005، وكانــت هــذه مشــكلة كبيــرة بعــد كل 
مــن عامــي 2010 وانتخابــات عــام 2014. في الواقــع، وعلــى الرغــم مــن أن المــادة )67( تنــص علــى أن دور 
الرئيــس هــو ضمــان الالتــزام بالدســتور، إلا أنــه شــارك مــع أحــد الأطــراف المعنيــة في مفاوضــات عمليــة 
لتشــكيل الحكومــة؛ الأمــر الــذي ســاهم في الاختــلال الوظيفــي وتأخيــر عمــل رئاســة الــوزراء والبرلمــان؛ 
لــذا، فإننــا نوصــي بعــدد مــن التغييــرات علــى النظــام الحالــي، والهــدف مــن هــذه التغييــرات هــو لتســهيل 

عمليــة تشــكيل الحكومــة:

• تعديــل طــول فتــرة الرئاســة إلــى 7 ســنوات؛ وبالتالــي فــإن الانتخابــات الرئاســية لا تتزامــن مــع عمليــة 
تشــكيل الحكومــة.

• أن ينــص بشــكل صريــح علــى أن يكــون عــدد فتــرة الرئاســة مــرة واحــدة فقــط وتكــون مدتهــا ســبع 
ســنوات، وذلــك للحــد مــن احتماليــة مشــاركة الرئيــس في عمليــة تشــكيل الحكومــة علــى أســاس حزبــي.

• يجــب كتابــة نــص يبــن وبصراحــة أن يســتقيل الرئيــس مــن أي منصــب سياســي، ويجــب أن يعمــل بنحــوٍ 
مســتقل بعيــداً عــن جميــع الأحــزاب السياســية في أثنــاء فتــرة ولايته.
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-  نائب الرئيس

ينــص الدســتور كذلــك علــى وجــود نائــبٍ لرئيــس الجمهوريــة، وهــو أمــر غيــر مألــوف في الأنظمــة 
ــك  ــس؛ نظــراً لأن رؤســاء تل ــب الرئي ــة الرئاســية ترشــيح لنائ ــب الأنظم ــا تتطل ــا عــادة م ــة، بينم البرلماني
الأنظمــة يتــم انتخابهــم مباشــرةً مــن الشــعب، وهــو أمــر يصعــب تنظيمــه في فتــرة قصيــرة في حالــة حصــول 
عجــز مفاجــئ، أمــا في الأنظمــة البرلمانيــة، فــإن حصــل عجــز مفاجــئ لعمــل الرئيــس أو موتــه، يتــم الطلــب 
مــن البرلمــان انتخــاب رئيــس جديــد للبــلاد؛ وذلــك لأن تنظيــم هــذ العمليــة أســهل بكثيــر مــن النظــام المتبــع 

في الأنظمــة الرئاســية، وينــص الدســتور الإيطالــي علــى هــذا الأمــر بوضــوح:

دستور إيطاليا: المادة 86:

الشــيوخ  رئيــس مجلــس  يقــوم  تأديــة وظائفــه،  رئيــس الجمهوريــة  اســتطاعة  عــدم  حــال  في 
بـــممارستها.

في حــال تعــرض الرئيــس للإعاقــة الدائمــة أو الوفــاة أو في حــال اســتقالته، يدعــو رئيــس مجلــس 
ــراب  ــاً، باســتثناء اقت ــة في غضــون خمســة عشــر يوم ــد للجمهوري ــس جدي ــواب لانتخــاب رئي الن
موعــد انتهــاء فتــرة المجلســن في حــال حلهمــا أو بقــاء أقــل مــن ثلاثــة أشــهر علــى انتهــاء فترتهمــا.

ــه  ــا في حالــة العــراق، فــإن وجــود نائــب للرئيــس هــو ليــس فقــط أمــر غيــر ضــروري، ولكــن تم تحويل أمَّ
إلــى آليــة لتوزيــع الحقائــب الوزاريــة علــى الأحــزاب السياســية في أثنــاء عمليــات تشــكيل الحكومــة وذلــك 
منــذ عــام 2005، ونؤيــد بــأن يتــم إضافــة التعديــلات الآتيــة لكــي يتماشــى العــراق مــع الأنظمــة البرلمانيــة 

التقليديــة: 

• إزالــة أي ذكــر لمنصــب نائــب الرئيــس في الدســتور، ويتــم الإشــارة إلــى أنــه في حــال عــدم قــدرة الرئيــس 
الحالــي علــى الاســتمرار في ممارســة مهامــه، ينتخــب البرلمــان بديــلًا عنــه في غضــون فتــرة محــددة مــن 

الزمــن )وهــذا هــو المنصــوص عليــه حاليــاً بموجــب المــادة 75 )4( مــن الدســتور(.

• في حــال حافــظ الدســتور علــى منصــب نائــب رئيــس الجمهوريــة، علــى الدســتور أن ينــص وبوضــوح 
أن يكــون هنــاك منصــب واحــد لنائــب الرئيــس وتكــون مهمتــه الوحيــدة أن يحــل محــل الرئيــس في حالــة 

عــدم أهليتــه. 
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و. رئيس الوزراء ومجلس الوزراء:

تشكيل الحكومة:
يعــد رئيــس مجلــس الــوزراء بحســب نــص المــادة )78( مــن الدســتور: »المســؤول التنفيــذي المباشــر 
عــن السياســة العامــة للدولــة،...«، ويتســق ذلــك مــع مــا تبنــاه الدســتور العراقــي النافــذ مــن التأســيس 
لجمهوريــة برلمانيــة نيابيــة كمــا جــاء بنــص المــادة الأولــى مــن الدســتور، وهــو مــا مــؤداه أن تكــون الســلطة 
التنفيذيــة بيــد مجلــس الــوزراء، الــذي يشــكل علــى أســاس نتائــج الانتخابــات البرلمانيــة، في حــن تكــون 

ــة فحســب.  ــة شــكلية بروتوكولي ســلطات رئيــس الجمهوري

ــرة لمســألة تشــكيل الحكومــة في النظــام الدســتوري العراقــي27،  ــة الكبي في هــذا الإطــار، تبــرز الأهمي
وهــو الأمــر الــذي يتوقــف كليــاً علــى نتائــج انتخابــات مجلــس النــواب العراقــي28 حســب مــا نصــت المــادة 

)76( مــن الدســتور التــي تقــرر أن:

دستور العراق: المادة 76:
أولاً: يكلــف رئيــس الجمهوريــة مرشــح الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً بتشــكيل مجلــس الــوزراء 

ــة. ــس الجمهوري ــخ انتخــاب رئي ــن تأري ــاً م خــلال خمســة عشــر يوم
ثانيــاً: يتولــى رئيــس مجلــس الــوزراء المكلــف تســمية أعضــاء وزارتــه خــلال مــدة أقصاهــا ثلاثــون 

يومــاً مــن تأريــخ التكليــف.
ــوزراء خــلال خمســة عشــر  ــداً لرئاســة مجلــس ال ــة مرشــحاً جدي ــاً: يكلــف رئيــس الجمهوري ثالث
يومــاً عنــد إخفــاق رئيــس مجلــس الــوزراء المكلــف في تشــكيل الــوزارة خــلال المــدة المنصــوص عليهــا 

في البنــد "ثانيــاً" مــن هــذه المــادة. 
ــى  ــوزاري، عل ــاج ال ــه، والمنه ــف أســماء أعضــاء وزارت ــوزراء المكل ــس ال ــاً: يعــرض رئيــس مجل رابع
مجلــس النــواب، ويعــد حائــزاً ثقتهــا عنــد الموافقــة علــى الــوزراء منفرديــن والمنهــاج الــوزاري 

بالأغلبيــة المطلقــة.
خامســاً: يتولــى رئيــس الجمهوريــة تكليــف مرشــح آخــر بتشــكيل الــوزارة خــلال خمســة عشــر يومــاً 

في حالــة عــدم نيــل الــوزارة الثقــة.

 لــم يســتخدم مصطلــح »الحكومــة« فــي أي مــن مــواد الدســتور العراقــي، ولكــن اســتعمل مصطلــح مجلــس الــوزراء فقــط للدلالــة علــى - 27
(الحكومــة أو الســلطة التنفيذيــة الفعليــة فــي البــاد( بعيــداً عــن رئيــس الجمهوريــة
 ليــس لمجلــس الاتحــاد، وهــو المفتــرض أن يكــون الغرفــة البرلمانيــة الثانيــة للبرلمــان العراقــي (المــادة 65 مــن الدســتور(، ليــس لــه أي - 28
 دور فــي عمليــة تشــكيل الحكومــة، إذ جــاء الدســتور خــالٍ مــن أيــة مــواد تفصــل كيفيــة تشــكيل هــذا المجلــس واختصاصاتــه وأحــال كل ذلــك
إلــى القانــون، الــذي لــم يصــدر بعــد
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)أ(. الشراكة بن رئيس الجمهورية ومجلس النواب في اختيار مجلس الوزراء:

جعلــت المــادة )76( مــن الدســتور اختيــار رئيــس مجلــس الــوزراء ســلطة مشــتركة بــن رئيــس الجمهوريــة 
ومجلــس النــواب، فرئيــس الجمهوريــة هــو الــذي »يكلــف« رئيــس مجلــس الــوزراء بعــد منحــهِ الثقــة مــن 
مجلــس النــواب لتشــكيل مجلــس الــوزراء والمنهــاج الــوزاري، وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن ســلطة رئيــس 
ــة؛ نظــراً  ــا حقيقي ــر منه ــوزراء هــي ســلطة شــكلية أكث ــس ال ــس مجل ــف رئي ــار وتكلي ــة في اختي الجمهوري
لكــون رئيــس الجمهوريــة ملتزمــاً بتكليــف مرشــح الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً، وفي هــذا الســياق فإنــه مــن 
المعلــوم أن ثمــة طرقــاً ثلاثــة أساســية لاختيــار الحكومــة وتشــكيلها في الأنظمــة البرلمانيــة 29، وهــي: تعيــن 
الحكومــة مــن قبــل رئيــس الدولــة منفــرداً، كمــا هــو الحــال في بريطانيــا، أو أن يســتحوذ البرلمــان منفــرداً 
علــى ســلطة تعيــن مجلــس الــوزراء، كمــا هــو الشــأن في اليابــان )ســلطة الإمبراطــور تقتصــر علــى إصــدار 
قــرار التعيــن فحســب(، وأخيــراً أن تكــون ســلطة التعيــن مشــتركة بــن رأس الدولــة والبرلمــان، كمــا اختــار 

الدســتور العراقــي حســبما ورد بالفقــرة الرابعــة مــن المــادة )76( مــن الدســتور. 

ــار النمــوذج  ــت- باختي ــت تقضــي -ومــا زال ــارات متعــددة ولاســيما بالســياق العراقــي، كان ــاك اعتب هن
الأول مــن طــرق تعيــن مجلــس الــوزراء وهــو التعيــن مــن قبــل رئيــس الدولــة فقــط، دون تدخــل مــن 
البرلمــان، وهــو الأنمــوذج الــذي يعنــي عمليــاً تكليــف مرشــح الكتلــة الفائــزة بالأغلبيــة البرلمانيــة بتشــكيل 
الحكومــة، ثــم عــرض التشــكيلة الوزاريــة علــى رئيــس الجمهوريــة لإصــدار قــرار بتعيينهــا، دون تدخــل مــن 
البرلمــان، ومــن الاعتبــارات التــي تدفــع باتجــاه تبنــي هــذا الخيــار: أن تجربــة الحكــم في العــراق بعــد العــام 
2003 -المســتند إلــى النظــام البرلمانــي- تعــد تجربــة جديــدة تمامــاً علــى الدولــة والمجتمــع العراقــي اللذيــن 
عاشــا لفتــرات طويلــة في ظــل نظــام حكــم مركــزي لا يعــرف التعدديــة، فــكان مــن حســن السياســة التــي 
ــة تعيــن  ــي تعــددي، تســهيل عملي ــي نياب ــى نظــام برلمان ــة إل تقتضيهــا الانتقــال مــن نظــام شــديد المركزي
مجلــس الــوزراء بــأن تكــون بتكليــف مرشــح الكتلــة النيابيــة المعبــرة عــن اختيــار أغلبيــة الناخبــن بتشــكيل 
الــوزارة، وذلــك مــن دون الحاجــة للدخــول في حســابات سياســية معقــدة للحصــول علــى ثقــة البرلمــان بشــأن 
مجلــس الــوزراء الجديــد، علمــاً بــأن واقــع الانتخابــات النيابيــة في العــراق لــم يفــرز -ومــن المرجــح ألا يفــرز 
في المســتقبل أغلبيــة واضحــة في البرلمــان لحــزب أو كتلــة سياســية واحــدة، وإنمــا يصــل لمقاعــد البرلمــان 
عــدد غيــر قليــل مــن المكونــات السياســية المتنوعــة التــي تســعى لإثبــات الوجــود، ولاســيما فيمــا يخــص 
مســألة المشــاركة بالحكومــة، ويدعــم وجهــة النظــر هــذه واقــع تجربــة الحكــم في العــراق خــلال الأعــوام 
الاثنــي عشــر الســابقة، إذ كانــت عمليــة تشــكيل الحكومــة، وخــلال الأعــوام 2006، 2010، و2014 تتســم 
بالصعوبــة البالغــة، وتتخللهــا العديــد مــن المفاوضــات والاتفاقــات السياســية وهــو مــا كان يأتــي دومــاً علــى 

محمد قدري حسن، رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية المعاصرة، ص 38 - 29
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حســاب المصلحــة العامــة التــي تقضــي بســرعة تشــكيل الحكومــة وتســلم مهامهــا في أســرع وقــت ممكــن 
عقــب الانتخابــات العامــة، تكفــي الإشــارة هنــا إلــى تأخــر تشــكيل الحكومــة العراقيــة في العــام 2010 بعــد 
الانتخابــات التــي جــرت في آذار مــن العــام نفســه لأكثــر مــن ثمانيــة أشــهر، وهــو مــا تكــرر أيضــاً خــلال 
تشــكيل الحكومــة الحاليــة في العــام 2014، يؤكــد مــا تقــدم أيضــاً الأزمــة السياســية الحــادة التــي يمــر بهــا 
العــراق في هــذه الفتــرة 30 علــى إثــر مســعى رئيــس الــوزراء العراقــي تشــكيل حكومــة تكنوقــراط كخطــوة 
تأتــي للاســتجابة للمطالــب الشــعبية بتحســن أداء الحكومــة، والتصــدي لسياســة المحاصصــة الحزبيــة 

والطائفيــة التــي يكتــوي بهــا العــراق. 

ــى  ــزام الدســتوري بضــرورة الحصــول عل ــوزراء تشــكيلة وزرايــة جديــدة، ونتيجــة للالت ــار رئيــس ال اخت
ثقــة مجلــس النــواب -هــو مــا يدعــو هــذا البحــث إلــى العــدول عنــه- توجــه رئيــس الــوزراء إلــى مجلــس 
النــواب للحصــول علــى الثقــة في تشــكيلته الجديــدة، إلا أنــه ونتيجــة لأســباب متنوعــة -أبرزهــا المحاصصــة 
الحزبيــة- انتقلــت الأزمــة أيضــاً إلــى مجلــس النــواب، فلــم يعــد قــادراً علــى مناقشــة منــح الثقــة للتشــكيلة 
الوزاريــة الجديــدة، بــل انقســم مجلــس النــواب وتولــدت جبهــة مــن عــدد ليــس بالقليــل مــن الأعضــاء 
ــة الأزمــة  ــم يكــن مطروحــاً بالأســاس في بداي ــه، وهــو مــا ل ــواب ونائبي ــس الن ــة رئيــس مجل ــب بإقال تطال

السياســية. 

إذن، إبعــاد مجلــس النــواب العراقــي عــن عمليــة منــح الثقــة لمجلــس الــوزراء الجديــد - بحيــث يســتأثر 
ــوزراء المكلــف بتشــكيل وزارتــه وتعيينهــا عــن طريــق رئيــس الجمهوريــة- يمثــل الطريــق الأمثــل  رئيــس ال
للعــراق لإبعــاده عــن هــذه الدائــرة المغلقــة شــديدة التعقيــد لــدى تشــكيل الحكومــات المتعاقبــة، ولا يصطــدم 
مــا تقــدم بأصــول النظــام البرلمانــي أو بقواعــد الديمقراطيــة؛ ذلــك لأن أقــدم نظــم الديمقراطيــة البرلمانيــة 
في العالــم – بريطانيــا- يتبنــى هــذه السياســة لــدى تشــكيل الحكومــة البريطانيــة، إذ يلتــزم ملــك أو ملكــة 
بريطانيــا بتكليــف زعيــم الحــزب الفائــز في الانتخابــات العامــة )لمجلــس العمــوم البريطانــي( - ســواء أكان 
ــف هــو المســؤول عــن  ــم فــإن رئيــس الحكومــة المكل ــة النســبية أم المطلقــة - ومــن ث ــزاً بالأغلبي ــه فائ حزب
اختيــار وزرائــه ولا دخــل لمجلــس العمــوم البريطانــي في مســألة الموافقــة علــى تشــكيلة الحكومــة31، وبنــاءً 

علــى كل مــا تقــدم وصفــه بشــأن الواقــع العراقــي، 

.النصف الأول من العام 2016، ولاسيما خال شهري نيسان وآيار - 30
 دليــل الحكومــة البريطانيــة، مرشــد إلــى القوانيــن والأعــراف والقواعــد الخاصــة بعمــل الحكومــة، الطبعــة الأولــى 2011، ص 14، تتعيــن - 31
 الإشــارة هنــا إلــى أنــه إذا لــم تفــرز الانتخبــات النيابيــة فــي بريطانيــا حزبــاً واحــداً فائــزاً بالأغلبيــة المطلقــة (يســمى ذلــك بالبرلمــان المعلــق( فــإن
 مســألة تشــكيل الحكومــة تنتهــي إلــى أحــد ثاثــة حلــول: الأول هــو قيــام زعيــم الحــزب الفائــز بالأغلبيــة النســبية بتشــكيل حكومــة أقليــة تنفــرد
ــنُ نائبــاً لرئيــس الــوزراء  بتشــكيل مجلــس الــوزراء. والثانــي: تشــكيل حكومــة ائتافيــة يرأســها زعيــم الحــزب الفائــز بالأغلبيــة النســبية، ويُعيِّ
 فــي هــذه الحالــة زعيــم الحــزب المؤتلــف مــع حــزب رئيــس الــوزراء. والثالــث: الدعــوة لانتخابــات نيابيــة مبكــرة لعلهــا تعيــد تشــكيل التوازنــات
.داخــل مجلــس العمــوم للخــروج مــن أزمــات حكومــات الأقليــات والحكومــات الائتافيــة
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فإنــه الأكثــر حاجــة لهــذا النظــام، وفي هــذا الإطــار، تجــدر الإشــارة إلــى أنــه يتعــن تعديــل النظــام 
ــى إفــراز أغلبيــة برلمانيــة حزبيــة واضحــة تكــون مســؤولة أمــام  الانتخابــي العراقــي الــذي لا يســاعد عل
الناخبــن عــن تشــكيل الحكومــة وعــن إدارة الدولــة، ولعــل تبنــي نظــام انتخابــي مختلــط بــن الانتخــاب 
الفــردي والانتخــاب بنظــام القائمــة النســبية المفتوحــة مــا يمثــل خطــوة إيجابيــة تســمح بتغييــر التركيبــة 

ــام 2005.  ــذ الع ــواب العراقــي من ــس الن ــى مجل ــة المســيطرة عل ــة والجهوي الحزبي
قــد يقــول بعضهــم في هــذا الإطــار إن إطــلاق يــد رئيــس الحكومــة المكلــف في اختيــار حكومتــه دون 
ــف  ــوزراء المكل ــاً مــا ســيتجه رئيــس ال ــل ســلطة واســعة وغالب ــواب يمث ــس الن ــى مجل الحاجــة للعــرض عل
ــن أن  ــى الرغــم م ــة فحســب، وعل ــه النيابي ــه أو كتلت ــن حزب ــوزراء م ــار ال ــى الاســتئثار بالســلطة واختي إل
هــذا النقــد يبــدو وجيهــاً، إلا أنــه -مــن ناحيــة- يعــد رئيــس الــوزراء المكلــف هــو المعبــر عــن إرادة أغلبيــة 
الناخبــن العراقيــن، وهــؤلاء هــم مــن منحــوه الثقــة بالفعــل مــن خــلال إنجــاح كتلتــه النيابيــة بالانتخابــات 
العامــة؛ ويكــون بالتالــي هــو المســؤول أمــام هــؤلاء الناخبــن عــن تحقيــق طموحاتهــم في إدارة رشــيدة للدولة 
ــوزراء المكلــف أن  ــم فــإن مــن حــق رئيــس ال ــة، ومــن ث ــة العراقي ــى للدول بوصفــه الرئيــس التنفيــذي الأعل
يختــار مــن الــوزراء مــن يثــق في قدراتــه وكفاءتــه حتــى تعمــل الحكومــة مجتمعــة كجســد واحــد متجانــس، 
مــن دون أن يلــزم رئيــس الــوزراء بالحصــول علــى ثقــة مجلــس النــواب ســواء بشــأن كل وزيــر في حكومتــه 
أم بشــأن المنهــاج الــوزاري أيضــاً، ويعضــد مــا تقــدم، أن رئيــس الــوزراء، وحكومتــه مجتمعــة، هــي مســؤولة 
مســؤولية تضامنيــة أمــام مجلــس النــواب، ومــن قبلــه أمــام المواطنــن، عــن أداء الحكومــة، فــإن انحرفــت 
هــذه الأخيــرة أو قصّــرت تقصيــراً بالغــاً في أداء أعمالهــا، يظــل لمجلــس النــواب العديــد مــن الأدوات 
البرلمانيــة التــي يراقــب بهــا الحكومــة ويقــوّم عملهــا، وأعلــى هــذه الأدوات هــي ســحب الثقــة مــن الحكومــة 

جميعهــا32، ومــن ثــم اســتقالتها، إن فقــدت ثقــة مجلــس النــواب تمامــاً. 

ومــن ناحيــة ثانيــة، فــإن ثمــة أعرافــاً دســتورية مســتقرة في العديــد مــن دول العالــم تقضــي، مــن 
بــاب التوازنــات السياســية، بإشــراك المكونــات الاجتماعيــة والفصائــل السياســية في الحكــم لــدى تشــكيل 
ــوزراء  ــس ال ــن رئي ــق نظــام تعي ــراق حــن تطبي ــه الحــال في الع ــا ســتكون علي ــات، وهــذه هــي م الحكوم
منفــرداً مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة، حيــث ســيلتزم رئيــس الــوزراء، بموجــب العــرف ومقتضيــات حســن 
ــى أســاس  ــات المجتمــع العراقــي كافــة ســواء عل ــوازن يراعــي مكون ــه بشــكل مت ــار وزرائ السياســة، باختي
الجنــس )رجــال ونســاء( أو الديــن )مســلمن ومســيحين وغيرهــم( أو الطائفــة )شــيعة وســنة( أو العــرق 
)عــرب وكــورد وغيرهــم(، فرئيــس الــوزراء، في نهايــة المطــاف، يســعى بالتأكيــد - لــدى تشــكيل حكومتــه 
- إلــى أن يحــوز علــى دعــم قطاعــات الشــعب العراقــي وفصائلــه السياســية كافــة؛ ضمانــاً للعمــل في بيئــة 

تســمح لــه بالإنجــاز والنجــاح. 

.المادة 61 سابعاً، وثامناً من الدستور العراقي  -32
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)ب(. معيار تكليف رئيس مجلس الوزراء:

نصــت المــادة )76 أولاً( علــى أن رئيــس الجمهوريــة يكلــف »مرشــح الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً بتشــكيل 
الحكومــة«؛ وبذلــك فقــد أقــر الدســتور العراقــي بــأن تشــكيل الحكومــة لا يتوقــف علــى الحصــول علــى 
ــي حصــول  ــا تعن ــة النســبية، وهــي م ــواب33، وإنمــا يكفــي الأغلبي ــس الن ــة لأعضــاء مجل ــة المطلق الأغلبي
حــزب سياســي أو كتلــة نيابيــة مــا علــى أكبــر عــدد مــن المقاعــد البرلمانيــة، بغــض النظــر عمّــا إذا كانــت 
ــواب أم لا، وفي هــذا الإطــار حســناً فعــل  ــس الن ــة لمجل هــذه المقاعــد تتجــاوز نصــف عــدد المقاعــد الكلي
المشــرع الدســتوري العراقــي باختيــاره لقاعــدة الأغلبيــة النســبية لتشــكيل الحكومــة العراقيــة لكــون ذلــك 
ــى الأغلبيــة المطلقــة لأعضــاء  ــب الحصــول عل ُّ يأتــي مــن بــاب تيســيرعملية تشــكيل الحكومــة، إذ إن تطل
مجلــس النــواب كشــرط لتشــكيل الحكومــة كان ســيؤدي إلــى صعوبــات جمــة تواجههــا هــذه العمليــة فــوق 
مــا تعانيــه أصــلًا مــن صعوبــات، علمــاً أنــه لــم يســبق -خــلال الانتخابــات النيابيــة الثلاثــة التــي شــهدتها 
ــة لمقاعــد  ــة المطلق ــى الأغلبي ــة سياســية واضحــة عل ــام -2006 أن حصــل حــزب أو كتل ــذ الع ــراق من الع
مجلــس النــواب بنــاءً علــى نتائــج الانتخابــات النيابيــة وبعيــداً عــن التحالفــات أو الائتلافــات التــي تحــدث 

بعــد إعــلان نتائــج الانتخابــات.

إذا كان معيــار الأغلبيــة النســبية -كمعيــار لتكليــف رئيــس مجلــس الــوزراء- لا خلاف بشــأنه لدى تفســير 
الدســتور العراقــي، فقــد ثــار خــلاف كبيــر بــن القــوى السياســية بعيــد انتخابــات مجلــس النــواب في العــام 
2010 بشــأن مفهــوم »الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً«؛ فهــل هــي الأكثــر عــدداً بحكــم نتائــج الانتخابــات 
فحســب، أي أغلبيــة نســبية مــن مقاعــد مجلــس النــواب بنــاء علــى نتائــج الانتخابــات؟ أم هــي الأكثــر عــدداً 
بحكــم التحالفــات داخــل البرلمــان، أي أغلبيــة مقاعــد مجلــس النــواب بنــاء علــى تحالــف تم بــن كتلتــن أو 
أكثــر بعــد إعــلان نتائــج الانتخابــات؟ إن الفــرض في هــذا التســاؤل أن ليــس ثمــة حــزب أو تكتــل انتخابــي 
حصــد الأغلبيــة المطلقــة لمقاعــد مجلــس النــواب بنــاء علــى النتائــج النهائيــة للانتخابــات مباشــرة، وإلا لمــا 

كان هنــاك محــل لهــذا الخــلاف مــن الأســاس. 

التجــأت بعــض القــوى السياســية إلــى المحكمــة الاتحاديــة العليــا طلبــاً لتفســير هــذه الفقــرة مــن نــص 
المــادة )76 أولاً( مــن الدســتور العراقــي، وقــد أصــدرت المحكمــة قــراراً تفســيرياً لمــا تعنيــه »الكتلــة النيابيــة 
الأكثــر عــدداً« مقــررة أنهــا: »إمــا الكتلــة التــي تكونــت بعــد الانتخابــات مــن خــلال قائمــة انتخابيــة واحــدة 
ــي  ــة الت ــا الكتل ــن الأعضــاء، وإم ــر م ــدد الأكث ــى الع ــن وحــازت عل ــم معين ــات باســم ورق ــت الانتخاب دخل
تجمعــت مــن قائمتــن أو أكثــر مــن القوائــم الانتخابيــة التــي دخلــت الانتخابــات بأســماء وأرقــام مختلفــة ثــم 

يبلغ عدد مقاعد مجلس النواب العراقي في الدورة الحالية (2018-2014) 328 مقعداً، والأغلبية المطلقة للمقاعد تساوي 165 مقعداً - 33
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تكتلــت في كتلــة واحــدة ذات كيــان واحــد في مجلــس النــواب، أيهمــا أكثــر عــدداً، فيتولــى رئيــس الجمهوريــة 
تكليــف مرشــح الكتلــة النيابيــة التــي أصبحــت مقاعدهــا النيابيــة في الجلســة الأولــى لمجلــس النــواب أكثــر 

عــدداً مــن الكتلــة أو الكتــل الأخــرى بتشــكيل مجلــس الــوزراء«34.

أثــار ذلــك الحكــم كثيــراً مــن الجــدل السياســي منــذ إصــداره، والحقيقــة أن أهــم مــا يؤخــذ علــى ذلــك 
الحكــم هــو إهــداره لإرادة الناخبــن اللذيــن أدلــوا بأصواتهــم في الانتخابــات العامــة، حيــث اختــار هــؤلاء 
الناخبــون كتلــة سياســية معينــة )دخلــت الانتخابــات باســم ورقــم واحــد( ومنحوهــا ثقتهــم في برنامجهــا 
ــر  ــة الأكث ــة النيابي ــى أنهــا مرشــح الكتل ــى تفســير المــادة )76 أولاً( عل السياســي ومرشــحيها، فــكان الأول
عــدداً بحكــم نتائــج الانتخابــات، دون النظــر لمــا يقــع مــن تحالفــات وائتلافــات بعــد إعــلان النتائــج بــن 
كتلتــن أو أكثــر مــن الكتــل النيابيــة التــي جــاءت تاليــة في الترتيــب للكتلــة الأكثــر عــدداً، فضــلا عــن ذلــك، 
ــة النســبية  ــى الأغلبي ــزة عل ــر عــدداً )الحائ ــة الأكث ــة النيابي ــرام حــق الكتل ــد احت ــإن هــذا التفســير يؤك ف
ــوزارة  ــوزراء، واحتــرام حقهــم في تشــكيل ال ــى نتائــج الانتخابــات(، ومرشــحها لرئاســة مجلــس ال ــاء عل بن
ــة  ــح الفرصــة لمرشــح هــذه الكتل ــذا من ــن، وك ــن الناخب ــر عــدد م ــة أكب ــى ثق ــوا عل ــن حصل بحســبانهم م
ــا،  ــة أخــرى للائتــلاف معه ــل نيابي ــة أو كت ــوزراء للتفــاوض والتشــاور مــن أجــل اســتقطاب كتل لرئاســة ال
ومــن ثــم تأمــن أغلبيــة مريحــة تمكنهــم مــن تشــكيل الحكومــة وتســيير شــؤون الحكــم، أمــا إن أخفقــت 
الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً بحكــم نتائــج الانتخابــات -بعــد الحصــول علــى فرصتهــا كمــا ذكُــر آنفــاً- في 
تشــكيل الحكومــة أو الحصــول علــى ثقــة البرلمــان، فإنــه ينتقــل إلــى تطبيــق نــص الفقــرة خامســاً مــن المــادة 
)76( حيــث يقــوم رئيــس الجمهوريــة بتكليــف مرشــح آخــر بتشــكيل الــوزاره، وفي هــذه الحــال ســيكون ذلــك 
المرشــح الآخــر هــو مرشــح الكتلــة الأكثــر عــدداً داخــل مجلــس النــواب بحكــم التحالــف بــن كتلتــن أو أكثــر 
مــن الكتــل النيابيــة بعــد إعــلان نتائــج الانتخابــات، ويدعــم هــذا الــرأي خلــو نــص الفقــرة خامســاً مــن المــادة 
)76( مــن تحديــد معيــار لأي مرشــح آخــر يجــب علــى رئيــس الجمهوريــة تكليفــه في حــال فشــل مرشــح 

الكتلــة النيابيــة الأكثــر عــدداً -بحكــم نتائــج الانتخابــات- في تشــكيل الــوزارة. 

ــات، بــن وجــود كتلتــن نيابيتــن  ــد الانتخاب ــوزارة بعي ــدى تشــكيل ال ــق، ل ــك التفســير يمكــن التوفي بذل
الأولــى منهمــا هــي الأكثــر عــدداً بحكــم نتائــج الانتخابــات، والثانيــة هــي الأكثــر عــدداً بحكــم التحالــف 
بــن كتلتــن أو أكثــر داخــل البرلمــان، بحيــث يكلــف رئيــس الجمهوريــة مرشــح الكتلــة الأولــى -للاعتبــارات 
الســابق ذكرهــا- لرئاســة الــوزراء لتشــكيل الحكومــة، فــإن أخفــق يكلــف رئيــس الجمهوريــة مرشــح الكتلــة 
الثانيــة؛ وكل هــذا التفســير -بالطبــع- يفتــرض وجــود كتلتــن بالوصــف الســابق، أما إن أفــرزت الانتخابات 
والتحالفــات داخــل البرلمــان كتلــة نيابيــة واحــدة هــي الأكثــر عــدداً في كل الأحــوال، فــلا إشــكال إذن؛ حيــث 
ســيكلف مرشــح هــذه الكتلــة الوحيــدة الأكثــر عــدداً )بحكــم الانتخابــات والتحالفــات( بتشــكيل الــوزارة. 
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ــد مــا يجــب  ــاً مــن تحدي ــادة )76( جــاء خالي ــى أن نــص الم ــراً، في هــذا الإطــار، إل تجــدر الإشــارة أخي
اتباعــه حــن إخفــاق مرشــحي الكتلــة الأكثــر عــدداً في تشــكيل الــوزارة، ســواءٌ أكان المرشــح الأول أم المرشــح 
ــة مــن الأهميــة بمــكان إلــى الحــد  الآخــر المكلــف بحكــم الفقــرة الخامســة مــن المــادة )76(، فهــذه الحال
الــذي يتعــن تحديدهــا بالدســتور، وهــذا هــو مــا جــرى عليــه العمــل بالكثيــر مــن الدســاتير المقارنــة، حيــث 
ــة  ــة مبكــرة خروجــاً مــن حال ــات نيابي ــى انتخاب يكــون المخــرج الدســتوري في هــذه الحــال هــو الدعــوة إل
ــال، الدســتور التركــي  ــى ســبيل المث ــه الثقــة، وقــد تبنــى ذلــك، عل ــوزراء ونيل ــر في تشــكيل مجلــس ال التعث

المعــدل في المــادة )116(.  

البرلمان:
إن العــراق مناســب تمامــاً لاتبــاع نظــام الحكــم البرلمانــي؛ ولذلــك نحــن لا نقتــرح بــأن يتــم تعديــل معظــم 
الأحــكام الخاصّــة بالبرلمــان في دســتور عــام 2005، نظــراً لأن الجــزء الأكبــر منــه مقــارب مــن الممارســات 
المماثلــة في البلــدان الأخــرى؛ ومــع ذلــك، هنــاك عــدد مــن القضايــا التــي تحتــاج إلــى حــل، بمــا في ذلــك 
ــل الأحــكام  ــي تعدي ــد أجورهــم، وينبغ ــان في تحدي ــة البرلم ــن وصلاحي ــان في تشــريع القوان ســلطة البرلم
المتعلقــة بــكل هــذه القضايــا مــن أجــل أن تكــون حكومــة العــراق أقــرب إلــى الممارســات المماثلــة في البلــدان 
الأخــرى، وكذلــك لإزالــة الحافــز الــذي يجعــل البرلمانيــن ينخرطــون في الأعمــال التــي تصــب في مصالحهــم 

الشــخصية. 

سلطة تشريع القانون: إحدى التطورات المثيرة للدهشة هي الطريقة التي فسرت بها المحكمة 
الاتحادية العليا المادة )60( من دستور 2005، إذ فسرت المحكمة المادة )60( بأنها تنص على أن 

البرلمان ليس بإمكانه التصويت على مشروع أي قانون إذا لم تتم الموافقة عليه من قبل الحكومة، وليس 
باستطاعة البرلمان إدخال أي تغييرات رئيسة في صياغة التشريعات إلا في حالة موافقة الحكومة 

عليها، إن هذا التفسير صورَ بأن البرلمان لا يستطيع من تشريع القوانن ومناقشتها، ومنحت الحكومة 
السيطرة الكاملة على العملية التشريعية.

دستور العراق: المادة 60:

أولاً: مشروعات القوانن تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ثانيــاً: مقترحــات القوانــن تقــدم مــن عشــرة مــن أعضــاء مجلــس النــواب، أو مــن إحــدى لجانــه 

المختصــة .
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ــا  ــاً لحــل جميــع القضاي ــان يعمــلان مع ــة والبرلم ــاك افتــراض بــأن الحكوم ــة البرلمانيــة، هن في الأنظم
السياســية الرئيســة المشــتركة، باعتبــار أن البرلمــان يمنــح الثقــة للحكومــة، وبإمكانــه ســحب هــذه الثقــة 
ــه  وتشــكيل حكومــة جديــدة في أي لحظة، وكمــا هــو الحــال دائمــاً، فــإن العــراق يعــد اســتثناءً؛ نظــراً لميل
إلــى تشــكيل حكومــات الوحــدة الوطنيــة، ونظــراً لحقيقــة أن الحكومــات كانــت تتألــف دائمــاً مــن عــدد كبيــر 
مــن الأطــراف الذيــن في معظــم الأوقــات لــم يتمكنــوا مــن صياغــة موقــف سياســي واحــد، وبــدلاً مــن ذلــك، 
فــإن مــا حــدث هــو أنــه تم تشــكيل الأغلبيــة البرلمانيــة علــى وفــق قضايــا معينــة، وســعت لتمريــر القوانــن 
رغــم عــدم وجــود سياســة حكوميــة. وعلــى ســبيل المثــال فقــد حــدث هــذا عــام 2013، حينمــا تم تعديــل 

قانــون اللامركزيــة عــام 2008 مــن قبــل البرلمــان مــن دون موافقــة الحكومــة.

الأنظمــة البرلمانيــة الأخــرى لا تعتــرف بهــذا التمييــز نفســه، إذ إنهــا إمــا تنــص علــى أن كل مــن الحكومــة 
والبرلمــان بإمكانهمــا تقــديم مشــاريع القوانــن للنظــر فيهــا، وإمــا تنــص علــى أن موافقــة الحكومــة علــى 

مشــاريع القوانــن تكــون ضروريــة فقــط فيمــا يتعلــق بالأمــور الماليــة. 

دستور ألمانيا: المادة 76)1(:

يجــوز تقــديم مشــروعات القوانــن إلــى البوندســتاغ مــن قبــل الحكومــة الاتحاديــة، أو مــن أعضــاء 
البوندســرات، أو مــن أعضــاء البوندســتاغ.

دستور كينيا: المادة 114)2(: 

إذا رأى رئيــس المجلــس الوطنــي أن هنــاك اقتراحــاً بوضــع نــص حــول مســألة مذكــورة في تعريــف 
مشــروع القانــون المالــي، فــلا يجــوز للمجلــس المضــي قدمــاً إلا طبقــاً لتوصيــة لجنــة المجلــس ذات 
الصلــة بعــد الأخــذ في الاعتبــار وجهــات نظــر أمــن مجلــس الــوزراء المســؤول عــن الأمــور الماليــة.

الأجــور الماليــة: إنَّ إحــدى الجوانــب التــي لا تحظــى بشــعبية في الدســتور العراقــي هــو حقيقــة الســماح 
للبرلمــان بتحديــد قيمــة الأجــور الماليــة الخاصــة بأعضائــه، وفي واقــع الحــال، فقــد منــح البرلمــان أعضــاءه 

أعلــى الرواتــب والفوائــد في العالــم، وهــذا مســموح بــه بموجــب المــادة 63 )1( مــن الدســتور.
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دستور العراق: المادة 63 )1(:

تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس بقانون.

تعتمــد دســاتير أخــرى أســلوباً مختلفــاً لمثــل هــذه القضيــة، وإحــدى تلــك الأســاليب هــو أن أي قــرار يتــم 
اتخــاذه فيمــا يخــص الأجــور الماليــة يتــم تطبيقــه في الــدورة البرلمانيــة التاليــة، وذلــك للحــد مــن الحافــز 

الــذي يشــجع علــى الانخــراط في المصلحــة الذاتيــة

دستور مصر: المادة 105:

يتقاضــى العضــو مكافــأة يحددهــا القانــون، وإذا جــرى تعديــل المكافــأة، لا ينفــذ التعديــل إلا بــدءاً 
مــن الفصــل التشــريعي التالــي للفصــل الــذي تقــرر فيــه.

هنــاك نهــج آخــر لمعالجــة هــذه القضيــة وهــو أن تشــكل لجنــة مســتقلة تختــص بهــذا الأمــر، في حالــة كينيــا 
ــك تم  ــلاد؛ لذل ــب في الب ــة مــع متوســط الروات ــة جــداً بالمقارن ــان عالي ــب أعضــاء البرلم ــت روات ــلًا، كان مث

تشــكيل لجنــة مســتقلة وجديــدة للرواتــب والأجــور . 

دستور كينيا: المادة 230)4(:

 تتمثل صلاحيات ومهام لجنة الرواتب والأجور في:
أ. تحديد ومراجعة أجور ومزايا كل المسؤولن التابعن للدولة بصورة دورية.

دور المعارضــة: أحــد الأســباب التــي دفعــت العــراق نحــو تشــكيل حكومــات وحــدة وطنيــة هــو شــعور جميــع 
الأطــراف السياســية بأنــه لا يمكــن تحقيــق شــيء خــارج نطــاق الحكومــة، ومــن الواضــح أنــه إذا مــا توصلــت 
ــا ســتهيمن  ــة، فأنه ــة ائتلافي ــاق لتشــكيل حكوم ــى اتف ــان ال ــة في البرلم ــع الأحــزاب السياســية الممثل جمي
أيضــاً علــى جميــع المواقــف المبدئيــة داخــل البرلمــان، بمــا في ذلــك موقــف رئيــس مجلــس النــواب، وكذلــك 
الهيمنــة علــى جميــع اللجــان الدائمــة، في مثــل هــذه الحــالات، يحــرم عمــوم الســكان مــن أي ســبل تقليديــة 

ومؤسســاتية للتعبيــر عــن اســتيائهم تجــاه أداء الحكومــة.
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هنــاك العديــد مــن الأمــور التــي يســتطيع الدســتور اللجــوء إليهــا لمعالجــة هــذه المشــكلة، وتحديــداً عــن 
طريــق تحديــد أدوار محــددة مــن الممكــن أن تؤديهــا المعارضــة البرلمانيــة، وهــذا ســيخلق حافــزاً للأحــزاب 
ــة مــن خــلال  ــا حــول سياســات الحكوم ــداء رأيه ــة، وسيســمح للمعارضــة بإب ــدم المشــاركة في الحكوم بع
الوســائل الرســمية والمؤسســية، وبإمــكان العــراق الاســتفادة مــن الخبــرات الدوليــة الكبيــرة لأي محاولــة 

لإصــلاح الدســتور العراقــي لهــذا النــوع مــن القضايــا. 
ــي عضــواً مــن المعارضــة، وإن  ــس العمــوم البريطان ــوان المحاســبة القــوي في مجل ــرأس دي ــا يت ــاً م دائم
الســبب المنطقــي لذلــك بســيط للغايــة: إحــدى المهــام الأساســية للبرلمــان هــو ممارســة الرقابــة علــى 
الســلطة التنفيذيــة في الحكومــة، وهــو أمــر لا يمكــن القيــام بــه إذا كانــت الأغلبيــة البرلمانيــة، التــي دائمــاً 
ــع اللجــان التشــريعية المهمــة، بمــا في ذلــك  ــى جمي مــا تكــون متعاطفــة مــع الحكومــة، هــي المســيطرة عل

ــى هــذه القاعــدة نفســها. ــة، وينــص الدســتور التونســي عل ــة المالي اللجن

دستور تونس: المادة 60:

المعارضــة مكــوّن أســاس في مجلــس نــواب الشــعب، لهــا حقوقهــا التــي تمكّنهــا مــن النهــوض 
بمهامهــا في العمــل النيابــي وتضمــن لهــا تمثيليــة مناســبة وفاعلــة في كل هيــاكل المجلــس وأنشــطته 

ــة. ــة والخارجي الداخلي
ــات  ــة بالعلاق ــة المكلف ــرر باللجن ــة وخطــة مق ــة بالمالي ــة المكلف ــاً رئاســة اللجن ــا وجوب وتســند إليه
الخارجيــة، ولهــا الحــق في تكويــن لجنــة تحقيــق كل ســنة وترؤســها، ومــن واجباتهــا الإســهام 

النشــيط والبنّــاء في العمــل النيابــي.

مــن الجديــر بالذكــر أن الدســتور المغربــي لعــام 2011 يعطــي حقوقــاً أكبــر للمعارضــة البرلمانيــة تفــوق تلــك 
التــي نصــت عليهــا المــادة )60( في الدســتور في بعــض النواحــي إذ تنــص المــادة )10( مــن الدســتور المغربــي 
ــة  ــة، بمــا في ذلــك »حري )ســنذكر جــزءاً مــن نــص المــادة( أن لأعضــاء البرلمــان عــدداً مــن الحقــوق الثابت
الــرأي والتعبيــر والاجتمــاع«، »حيــز زمنــي في وســائل الإعــلام الرســمية يتناســب مع تمثيليتها«، »الاســتفادة 
مــن التمويــل العمومــي«، المشــاركة الفعليــة في التشــريع، ولاســيما مــن طريــق تســجيل مقترحــات قوانــن 
بجــدول أعمــال مجلــس البرلمــان، وغيــر ذلــك، إن جميــع هــذه الأحــكام تعمــل علــى دعــم عمــل المعارضــة 
المغربيــة بطريقــة تفــوق مــا هــو متبــع في بقيــة دول المنطقــة إلــى الآن، بمــا فيهــا تونــس. وفضــلًا عــن ذلــك، 
تنــص المــادة )82( علــى أن البرلمــان يجــب أن يخصــص يــوم واحــد في الشــهر علــى الأقــل لاســتعراض 
مشــاريع القوانــن المقدمــة مــن المعارضــة، وربمــا لــم يكــن الدســتور المغربــي قويــاً في المــادة )69( التــي تنــص 
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ــى  ــى أن تتول ــؤدي ذلــك إل ــذي مــن الممكــن أن ي ــة أو لجنتن للمعارضــة« ال ــى: »تخصيــص رئاســة لجن عل
الرئاســة أصغــر لجنــة في البرلمــان بقيــادة المعارضــة )مثــل لجنــة البيئــة(، في حــن تنــص المــادة )60( مــن 

الدســتور التونســي بتحديــد دور المعارضــة برئاســة اللجنــة الماليــة.

قطاع الأمن:

يتكــون القطــاع الأمنــي العراقــي مــن الجيــش والشــرطة ووكالات الاســتخبارات، ويتضمــن الدســتور 
العراقــي عــدداً مــن الأحــكام المتعلقــة بقضايــا القطــاع الأمنــي، توفــر الأحــكام المتعلقــة بهــذا القطــاع 
معلومــات حــول المتطلبــات المحــددة لهــذه المؤسســات، والمبــادئ التــي ينبنــي عليهــا عملهــا، وفي حــن أن هذه 
الأحــكام تؤكــد علــى عــدد مــن المبــادئ الديمقراطيــة المهمــة، فهــي تفتقــر أيضــاً إلــى التفاصيــل، وبذلــك 

تســاهم في عمليــة عــدم فهــم وظائــف المؤسســات الأمنيــة العراقيــة.

ــكل مــن مؤسســات  ــات المحــددة ل ــة عــن المتطلب المتطلبــات: لا يوفــر الدســتور العراقــي معلومــات كافي
الأمــن، ولاســيما: 

• تم توضيــح المتطلبــات الخاصــة بالجيــش بصفتــه »مدافعــاً عــن العــراق« فقــط، دون تقــديم أي إشــارة 
ــة  حــول مــا الــذي يشــمله »العــراق« في هــذا الســياق )المــادة 9 )1( )أ((. في البــاب الخــاص بنظــام الدول
الاتحاديــة، تختــص المــادة )110( بالســلطات الاتحاديــة بالاختصاصــات الحصريــة، التــي تضــم »وضــع 
سياســة الأمــن الوطنــي وتنفيذهــا، بمــا في ذلــك انشــاء قــوات مســلحة وادارتهــا، لتأمــن حمايــة وضمــان 
أمــن حــدود العــراق، والدفــاع عنــه« )المــادة 110 )2((، في حــن أن صيغــة هــذه المــادة توضــح المتطلبــات 
ــم اســتخدامها لأغــراض أخــرى  ــة أن يت الخاصــة بالقــوات المســلحة بوضــوح، إلا أنهــا لا تســتبعد إمكاني

أيضــاً.

• تم توضيــح المتطبــات الخاصــة بجهــاز المخابــرات الوطنــي بشــكل أكثــر تفصيــلًا، إذ ينــص الدســتور 
أن جهــاز المخابــرات مســؤول عــن »جمــع المعلومــات، وتقــويم التهديــدات الموجهــة للأمــن الوطنــي، وتقــديم 
المشــورة للحكومــة العراقيــة« )المــادة 9 )1( )د((، تشــير تلــك الصياغــة -دون قولهــا صراحــةً- إلــى أن جهــاز 
المخابــرات لا يعمــل بمفــرده بــل عليــه أن يتعــاون مــع وكالات فــرض القانــون الأخــرى -أي الشــرطة- للقيــام 
ــه الدســتور هــو  ــا لا يفعل ــي، وم ــن القوم ــدد الأم ــذي يه ــي ال ــع النشــاط الإجرام ــال أو من ــات اعتق بعملي
تحديــد أن جهــاز المخابــرات الوطنــي هــو المؤسســة الوحيــدة المســؤولة عــن المســائل الاســتخباراتية، ولا 
ينــص الدســتور أيضــاً علــى أن عمــل الأجهــزة الاســتخباراتية أو العمليــات التــي تقــوم بهــا يجــب أن تقــوم 

فقــط علــى القانــون .

• لم يتم ذكر الشرطة أو قوات الأمن الداخلية في الدستور.
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يقــدم الدســتور في جنــوب أفريقيــا مثــالاً جيــداً لكيفيــة قــدرة الدســتور علــى تحديــد دور مؤسســة الأمــن، 
والإجــراءات التــي ينبغــي اتباعهــا، مــن أجــل ضمــان أن المؤسســات الأمنيــة تحتــرم القيــود المفروضــة علــى 

المتطلبــات الخاصــة بهــا.

دستور جنوب أفريقيا: المادة 200:
1. تشكل قوة الدفاع وتدار كقوة عسكرية منضبطة.

2. الهــدف الأساســي لقــوة الدفــاع هــو الدفــاع عــن الجمهوريــة والحفــاظ علــى ســلامة أراضيهــا 
وشــعبها وحمايتــه علــى وفــق الدســتور ومبــادئ القانــون الدولــي المنظمــة لاســتخدام القــوة.

المادة: 201:

1.  يكون أحد أعضاء مجلس الوزراء مسؤولاً عن الدفاع.
2.  لا يجــوز ســوى لرئيــس الجمهوريــة -بصفتــه رئيــس الســلطة التنفيذيــة الوطنيــة- أن يرخــص 

في اســتخدام قــوة الدفــاع:
أ. التعاون مع جهاز الشرطة.

ب. الدفاع عن الجمهورية.
ج. الوفاء بالتزام دولي:

3. حــن اســتخدام قــوة الدفــاع في أي غــرض ممــا ذكــر في القســم الفرعــي )2(، يبلــغ رئيــس 
الجمهوريــة البرلمــان فــوراً، وبالتفصيــل المناســب بمــا يأتــي:

أ. أسباب استخدامها.
ب. مكان استخدامها.

ج. عدد الأفراد المستخدمن.
د. الفترة المتوقع استخدامها فيها.

4. في حالــة عــدم انعقــاد البرلمــان خــلال الأيــام الســبعة الأولــى بعــد اســتخدام قــوة الدفــاع علــى 
النحــو المنصــوص عليــه في القســم الفرعــي )2(، يقــدم رئيــس الجمهوريــة المعلومــات المطلوبــة في 

القســم الفرعــي )3( إلــى لجنــة الإشــراف المعنيــة.

ــة  ــة الجمهوري ــاً )الجيــش( لديهــا تفويــض »لحماي ــوب أفريقي ــى أن قــوة دفــاع جن ــادة )200( عل تنــص الم
وســلامة أراضيهــا وشــعبها«، في حــن أن المــادة )201( تحــدد الإجــراءات المحــددة التــي يجــب اتباعهــا؛ 
مــن أجــل ضمــان اســتمرارية قــوة الدفــاع بالالتــزام بالمتطلبــات المفروضــة عليهــا، ويشــمل هــذا أن علــى 
الرئيــس -في جميــع الأحــوال- يقــدم تقريــراً للبرلمــان يذكــر فيــه تفاصيــل أي انتشــار عســكري علــى وفــق 

ــادة )200(. الم
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الســلطة المدنيــة: يؤكــد الدســتور علــى مبــدأ الســلطة المدنيــة وينــص علــى أن القــوات المســلحة »خاضعــة 

لقيــادة الســلطة المدنيــة ]...[، ولا تكــون أداةً لقمــع الشــعب العراقــي، ولا تتدخــل في الشــؤون السياســية، 
ولا دور لهــا في تــداول الســلطة« )المــادة 9 )1( )أ((. يخضــع جهــاز المخابــرات الوطنــي »لرقابــة الســلطة 
التشــريعية، ويعمــل وفقــاً للقانــون وبموجــب مبــادئ حقــوق الإنســان المعتــرف بهــا« )المــادة 9 )1( )د((. 
ويتكــرر مبــدأ الســلطة المدنيــة في الدســتور في البنــد المتعلــق بمجلــس الــوزراء، الــذي ينــص علــى أن 
»الأجهــزة الأمنيــة« للدولــة )تركــت غيــر معرّفــة( وجهــاز المخابــرات الوطنــي يخضــع لرقابــة مجلــس 
ــى الرغــم مــن أن هــذه  ــادة 84(. عل ــوزراء«. )الم ــس ال ــي بمجل ــرات الوطن ــاز المخاب ــواب«، ويرتبــط جه الن
الأحــكام تدعــم الســلطة المدنيــة إلــى حــد مــا، فــإن الدســتور لــم يحــدد مــا هــي عواقــب تعرضهــا »للمراقبة« 
ــزة  ــق؛ ممــا ســاهم في حــدوث تراجــع عــام في الأجه ــة القل ــق حال ــذي خل ــة« ال ــة معين ــا بجه أو »ارتباطه

الأمنيــة. 

القائــد العــام: أســس دســتور عــام 2005 منصــب القائــد العــام للقــوات المســلحة ومنــح المنصــب لرئيــس 

ــل حــول مــا إذا كان هــذا  ــوزراء )المــادة 78( وهــذا هــو الفــرق الآن. إن هــذه المــادة لا تقــدم أي تفاصي ال
المنصــب شــرفياً أو مــا إذا كان يخــول رئيــس الــوزراء مــن ممارســة مهــام محــددة، ولا تشــير هــذه المــادة إلــى 
وزيــر الدفــاع أو إلــى التسلســل القيــادي. ســاهم هــذا النقــص في التفاصيــل إلــى حــدوث الأزمــة الأمنيــة 
في العــراق، إذ أدى ذلــك إلــى أن يميــل رئيــس الــوزراء علــى أن يركــز الســلطة في متنــاول يديــه فقــط. وإن 
الحــسّ العــام والممارســات المماثلــة تشــيران إلــى أنــه ينبغــي أن يكــون هنــاك مبدأيــن إرشــادين فيمــا يتعلــق 
بهــذه المســألة، وهمــا: )أ( أن الســلطة علــى قــوات الأمــن لا يجــب أن تكــون بيــد فــرد واحــد، )ب( أي قــدر 
مــن الســلطة علــى المؤسســات الأمنيــة التــي تمنــح لأفــراد معينــن يجــب أن تتوافــق مــع قــدر مناســب مــن 

المســاءلة القانونيــة .

مــن الناحيــة النظريــة، يســمح العــراق بقــدر كبيــر مــن المســاءلة علــى مهــام القائــد العــام )رئيس الــوزراء(، 
بالنظــر لقــدرة البرلمــان علــى ســحب الثقــة منــه في أي لحظــة، أمــا مــن الناحيــة العمليــة -وبســبب امتــلاك 
ــة جــدا؛ً ولذلــك فــإن أي  ــة ســحب الثقــة صعب ــر مــن الســلطة- أصبحــت عملي ــوزراء لقــدر كبي رئيــس ال
عمليــة لإصــلاح الدســتور في المســتقبل يجــب أن تركــز علــى كيفيــة عــزل الســلطة السياســية عــن القــوات 
المســلحة بنحــو لا يــؤدي إلــى إيقــاف عمــل هــذه الأخيــرة، إذ تمنحنــا التجــارب المماثلــة دروســاً مهمــة حــول 

كيفيــة تحقيــق هــذا الأمــر.
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دستور ألمانيا: المادة 65 )أ(:

تخُول قيادة القوات المسلحة إلى وزير الدفاع الاتحادي.

دستور اليونان: المادة 45:

رئيــس الجمهوريــة هــو القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة الوطنيــة، وتخــول قيــادة القــوات المســلحة 
إلــى الحكومــة علــى النحــو الــذي يحــدده القانــون، ويقــوم الرئيــس أيضــاً بمنــح الرتــب العســكرية 

للأفــراد في الخدمــة العســكرية علــى النحــو الــذي يحــدده القانــون.

إن مبــدأ تشــتيت الســلطات مــن الممكــن إيجــاده في دســتور كل مــن ألمانيــا واليونــان، وإن نظــام الحكــم في 
ــوزراء لقــب القائــد  ــح رئيــس ال ــم من كلا البلديــن هــو ديمقراطــي برلمانــي، ولكــن في كلا النظامــن، لا يت
العــام، وكمثــال أفضــل علــى تطبيــق هــذا المبــدأ نجــده في قانــون إدارة الدولــة للفتــرة الانتقاليــة )الدســتور 

العراقــي المؤقــت الــذي تمــت صياغتــه في عــام 2004(.

دستور العراق للفترة الانتقالية 2004: المادة 39 )ب(: 

ــا للقــوات المســلحة العراقيــة للأغــراض التشــريفية  يقــوم مجلــس الرئاســة بمهمــة القيــادة العلي
والاحتفاليــة فقــط، ولــن يكــون لــه ســلطة قيــادة ولــه الحــق في الاطــلاع، والاستفســار، وإعطــاء 
المشــورة. وستســري القيــادة الفعليــة في الأمــور العســكرية، عملياتيــاً، مــن رئيــس الــوزراء، فوزيــر 

الدفــاع، فتسلســل القيــادة العســكرية للقــوات المســلحة العراقيــة.

لــم يطبــق مبــدأ تشــتيت الســلطات بنحــوٍ واضــح فقــط بــل ليــس هنــاك طريقــة أفضــل لتنظيمــه مــن 
الناحيــة العمليــة، تنــص المــادة )39 ب( مــن قانــون ادارة الدولــة للفتــرة الانتقاليــة علــى أن ثلاثــة مســؤولن 
منفصلــن لديهــم شــكل مــن أشــكال الســلطة علــى القــوات المســلحة، وهمــا الرئيــس ورئيــس الــوزراء ووزيــر 
الدفــاع، وتنــص المــادة علــى أنــه علــى الرغــم مــن أن رئيــس الــوزراء لديــه »ســلطة القيــادة«، فإنــه لا يســتطيع 
ممارســة تلــك الســلطة بنحــوٍ مباشــر، بــل عليــه أن يمارســها مــن خــلال وزيــر الدفــاع؛ وهــذا يعــد اختبــاراً 
مهمــاً لســلطة رئيــس الــوزراء. إن أي إصــلاح للدســتور العراقــي لعــام 2005 مــن الممكــن أن يســتفيد مــن 

اً بنحــوٍ جيــد. المــادة )39 ب( مــن قانــون إدارة الدولــة للفتــرة الانتقاليــة، الــذي يبــدو أنــه كان مُعــدَّ



85

القسم السادس: 

نظام الحكم الفيدرالي:

نظــام الحكــم الفيدرالــي العراقــي هــو نظــام فريــد مــن نوعــه حــن مقارنتــه مــع غيــره مــن الأنظمــة، إذ 
يقــوم بتشــكيل أنظمــة غيــر متناســقة، بوجــود جهــات إتحاديــة أقليــة مختلفــة )علــى ســبيل المثــال الأقاليــم 
والمحافظــات( التــي تتمتــع بمســتويات مختلفــة مــن الاســتقلالية عــن المركــز، ويســمح هــذا النظــام بوجــود 
مرونــة كبيــرة حــول كيفيــة تعــاون الجهــات الأقليــة مــع المحافظــات فيمــا إذا رغبــوا بــأن يتــم دمجهــم معــاً 
ــم هــذا النظــام كوســيلة  ــة. لقــد تم تصمي ــم، دون أي تدخــل مــن الحكومــة الاتحادي لكــي يصبحــوا أقالي
ــداً عــن  ــك مــن خــلال نقــل الســلطة بعي ــل عــام 2003؛ وذل ــا قب ــرة م ــح بعــض التجــاوزات في فت لتصحي

المركــز لصالــح المجتمعــات المحليــة في العــراق.

يعــد النظــام الفيدرالــي مناســباً تمامــاً للبلــدان المتنوعــة مثــل العــراق، ولاســيما بوجــود هــدف يســمح 
للمجتمعــات أن تــؤدي دوراً مهمــاً في تحديــد الكيفيــة التــي ينبغــي بهــا أن تــدار القضايــا المحليــة ضمــن 
إطــار اســتراتيجي وطنــي واســع النطــاق وحــول مجــالات رئيســة، ومــع ذلــك، فــإن نظــام الحكــم الفيدرالــي 
الــذي ينــص عليــه الدســتور يعــد مصــدر خــلاف، إذ تحتــوي أحكامــه علــى العديــد مــن التناقضــات، ويتــرك 

عــدداً مــن القضايــا مــن دون حلــول.

كانــت النتيجــة أنــه منــذ عــام 2005 اســتمرت الدولــة بالعمــل دون وجــود رؤيــة موحــدة لكيفيــة عمــل 
نظــام الحكــم، إذ عملــت مؤسســات الدولــة المختلفــة علــى وفــق مجموعــة مــن القواعــد الخاصــة بهــم: 

ــى  ــة، عبــر ممارســة الســيطرة عل ــى المركزي 1.  ســعت الحكومــة الاتحاديــة في بغــداد إلــى الحفــاظ عل
العديــد مــن مفاصــل الحكومــة.

2.  في إقليــم كردســتان طُبّــق الدســتور علــى وفــق تفســيرهم الخــاص، حيــث فســروا الدســتور علــى أنــه 
يقــدم لهــم حكــم ذاتــي كامــل فيمــا يخــص عــدد كبيــر مــن القضايــا، بمــا في ذلــك المجــال الجــوي والمــوارد 

الطبيعية.

3.  رفضــت بعــض المحافظــات ســيطرة الحكومــة الاتحاديــة وســعت نحــو الحصــول علــى قــدر أكبــر مــن 
الاســتقلالية في ممارســة أعمالهــا.

4.  قُسّــمت المحافظــات الأخــرى داخليــاً مــع محدوديــة الحكــم الذاتــي الــذي يجــب أن تمارســه، التــي 
تســببت بدورهــا بأضــرار كبيــرة لســيادة القانــون. أصيــب الحكــم بالشــلل في العديــد مــن المجــالات، 
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الــذي ســاعد في حــدوث انهيــار في الخدمــات وانخفــاض مســتويات المعيشــة، والأهــم مــن ذلــك فــإن 
ســيادة القانــون قــد قوضــت بشــدة مــن حقيقــة أن مؤسســات الدولــة قــد رفضــت الانصيــاع إلــى القواعــد 
الدســتورية التــي تحكــم ســلوكها، وقــد ســاعد ذلــك كلــه في خلــق بيئــة تعــدّ جميــع القواعــد واقعــةً في مــكان 

مــا بــن قواعــد اختياريــة أو قابلــة للتفــاوض.

إذا أجريــت تعديــلات علــى الدســتور، فيجــب إجــراء عــدد مــن التغييــرات المهمــة في النظــام الفيدرالــي 
للحكومــة؛ بهــدف معالجــة كل هــذه المشــكلات، وينبغــي اعتمــاد نظــام فيدرالــي تقليــدي يطبــق علــى جميــع 
أنحــاء البلــد باســتثناء إقليــم كردســتان، التــي يجــب أن نحافــظ علــى وضعهــا الخــاص، ومــا يعنيــه هــذا هــو 
أن المرونــة المذكــورة آنفــاً يجــب أن يتــم التخلــي عنهــا مقابــل وضــع قواعــد أكثــر وضوحــاً بشــأن الكيفيــة 
التــي ينبغــي بهــا أن تنظــم المحافظــات، وكيفيــة تنظيــم الحــدود الداخليــة للعــراق، وأن اتبــاع نظــام فيدرالــي 
تقليــدي ســيوفر حكمــاً ذاتيــاً أكبــر لمحافظــات العــراق في ظــل التوزيــع الحالــي، وفي الوقــت نفســه ضمــان 
أن تكــون جميــع الســلطات المحليــة تحــت المراقبــة مــن قبــل المؤسســات الرقابيــة في الدولــة، وأخيــراً، فــإن 
ذلــك يعنــي أيضــاً إنشــاء هيئــة رســمية مــن شــأنها أن تســمح لمحافظــات العــراق بتنســيق السياســة بطــرق 

لــم تكــن ممكنــة إلــى يومنــا هــذا.

أ. تكوين الأقاليم:

يتألــف العــراق حاليــاً مــن دولــة اتحاديــة وإقليــم كردســتان و15 محافظــة غيــر منظمــة في مناطــق 
محــددة، فضــلًا عــن الإدارات المحليــة، ويتوقــع الدســتور أن بعــض المحافظــات قــد ترغــب في تنظيــم 
ــداد؛  ــداً عــن بغ ــي بعي ــم الذات ــد مــن الحك ــع بمزي ــن أجــل التمت ــة؛ م ــى شــكل مناطــق فيدرالي نفســها عل

وبذلــك تضــع آليــة ليبراليــة لهــذا الغــرض.

دستور العراق: المادة 11:

يحــق لــكل محافظــة أو أكثــر تكويــن إقليــم بنــاءً علــى طلــب بالاســتفتاء عليــه، يقــدم بإحــدى 
طريقيتــن:

أولاً: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.
ثانياً: طلب من عُشر الناخبن في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.
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إنَّ المبادئ التي تقوم عليها هذه الآلية تشتمل على حقيقة أن: 

1.  الســلطات الاتحاديــة ليــس لديهــا أي ســلطة للتدخــل خــلال عمليــة تشــكيل الإقليــم، وهــو مــا يــدل 
علــى أن تحديدهــا ســيترك كليــاً بأيــدي الســلطات المحليــة. 

2.  تقــوم المــادة )119( بتــرك الحريــة للقــوى المحليــة بــأن تقــرر عــدد المحافظــات التــي ستشــكل إقليمــاً 
واحــداً، مــن دون وجــود أي قيــود واضحــة؛ ومــا يعنيــه هــذا هــو أن إحــدى المحافظــات قــد تقــرر أن تتحــول 
إلــى إقليــم أو أن تتفــق عــدة محافظــات أن تكــون إقليمــاً أيضــاً ومــن دون وجــود أي قيــود علــى ذلــك، وفي 
الواقــع، أن النظــام الــذي تنــص عليــه المــادة )119( ليبرالــي للغايــة إذ إن المحافظــات ليســت بحاجــة إلــى 

وجــود حــدود مشــتركة بينهــم لتشــكيل إقليــم جديــد.

ــة  ــر داخــل الطبق ــادة )119( مصــدراً رئيســاً للتوت ــت الم ــذ في عــام 2005 كان ــز التنفي ــا حي ــذ دخوله من
ــل العــراق  ــاب لتحوي ــح الب ــادة )119( تفت ــد مــن المراقبــن أن الم السياســية في العــراق، وقــد لاحــظ العدي
إلــى اتحــاد كونفيدرالــي ذي هويــة عرقيــة وطائفيــة، وهــو اتحــاد ليــس لديــه ســابقة ناجحــة للتعايــش 
الســلمي في أي مــكان في العالــم )مــا عــدا البوســنة، التــي عانــت مــن مجموعــة مــن الصعوبــات الأخــرى، 
بمــا في ذلــك الاختــلال الوظيفــي الحكومــي(. وفي الوقــت نفســه، أعربــت الســلطات المحليــة في عــدد مــن 
المحافظــات -بمــا في ذلــك محافظــة البصــرة- الرغبــة في التحــول إلــى أقاليــم، التــي منعتهــا بغــداد علــى 

الرغــم مــن عــدم وجــود الســلطة الدســتورية لمنــع ذلــك. 

ــع  ــة ســلطة تشــريعية في جمي ــح المحافظــات العراقي ــا هــي بمن ــاه، فــإن توصياتن كمــا هــو مبــن في أدن
ــي  ــة الت ــى الآلي ــن الحاجــة إل ــراً م ــل كثي ــة، ممــا يقل ــي لا تنســب حصــراً للســلطات الاتحادي المناطــق الت
تــرد في المــادة )119(، ومــن ناحيــة أخــرى، لا يــزال هنــاك حاجــة لهــذه الآليــة؛ وذلــك لتحديــد الطريقــة 
المتبعــة لتغييــر الحــدود الداخليــة للعــراق إذا لــزم الأمــر، وهنــاك بعــض الاتحــادات في العالــم التــي تشــكلت 
ــر مــن الأمــور  ــاك الكثي ــر، وهن ــة للتغيي ــات تســمح للحــدود الداخلي ــى آلي ــة ، تشــتمل عل ــى أســس قوي عل
الواجــب تعلمهــا مــن تلــك الاتحــادات، فقــد تبــن حــن المقارنــة مــع الدســاتير الأخــرى أنهــا تشــتمل علــى 
آليــات تفصيليــة لتغييــر الحــدود الداخليــة، كمــا تضــع معاييــر موضوعيــة ســيكون علــى الحــدود الجديــدة 
الالتــزام بهــا لكــي تكــون صالحــة دســتورياً، علــى ســبيل المثــال، في ألمانيــا يمكــن تغييــر الحــدود الداخليــة 
ــات السياســة  ــة، ومتطلب ــة الاقتصادي ــة، والنفعي ــة، والثقافي ــة والتاريخي ــى أســاس »العلاقــات الإقليمي عل
ــر  ــي لعــام 2010 معايي والتخطيــط الإقليمــي« )المــادة 29 )1((، وفي الوقــت نفســه، يقــدم الدســتور الكين

مماثلــة.
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دستور كينيا: المادة 188 )2(:

يجوز تغيير حدود أية مقاطعة كي يتم أخذ الاتي في الحسبان:
أ. الكثافة السكانية والتوجهات الديموغرافية.

ب. البنية التحتية الطبيعية والبشرية.
ج. الروابط التأريخية والثقافية.

د. تكلفة الإدارة.
هـ. وجهات نظر المجتمعات المتأثرة.

و. أهداف نقل الحكومة. 
ز. الخواص الجغرافية.

ــد  ــكل بل ــة فــإن ل ــر الحــدود الداخلي ــا مــن أجــل تغيي ــي يجــب اتباعه ــة الت ــات الإجرائي ــث الآلي مــن حي
ــة: ــى عــدد مــن الخطــوات الآتي ــا تنطــوي عــادة عل ــر فإنه نظامــه الخــاص، ولكــن بالنســبة للجــزء الأكب

1.  إشراك لجنة مستقلة مؤلفة خصيصاً لدراسة تغيير الحدود المقترحة.
2.  وجود شكل من أشكال التشاور المحلي في المناطق المعنية، وعادة ما تكون على  شكل استفتاء محلي.

3.  أن يقبل بها من قبل السلطات الوطنية.

ب. تقسيم القوى:
-  النظام الحالي:

يقســم الدســتور ســلطة الدولــة بــن مســتويات حكوميــة مختلفــة وتحــدد المــادة )110( قائمــة الســلطات 
التــي ينبغــي أن تمــارس »وبشــكل حصــري« مــن قبــل الحكومــة الاتحاديــة، وتضيــف المــادة )114( لائحــة 
ــص  ــادة )115( تن ــة، في حــن أن الم ــة والإقليمي ــي تمارســها الســلطات الاتحادي الســلطات »المشــتركة« الت
علــى أن جميــع القــوى التــي لــم تــرد صراحــة بموجــب المادتــن )110 و114( يكــون مــن صلاحيــة الأقاليــم 
والمحافظــات غيــر المنتظمــة في الإقليــم، وهنــاك عــدد مــن الأحــكام الأخــرى التــي ترمــي إلــى توضيــح 
القضايــا الأخــرى المتعلقــة بنظــام الحكــم الفيدرالــي، بمــا في ذلــك كيفيــة إدارة المــوارد الطبيعيــة )المــادة 

ــادة 122( وغيرهــا. ــادة 121( وإدارة شــؤون المحافظــات )الم ــم )الم ــي للأقالي ــم الداخل 112(، والتنظي
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في حــن اشــتملت هــذه الأحــكام علــى جميــع الميــزات الأساســية لنظــام الحكــم الفيدرالــي، إلا أنهــا 
ــذ  ــة حكــم العــراق من ــادة صعوب ــى زي ــي أدت إل ــى مجموعــة مــن التناقضــات والالتباســات الت ــوت عل احت

عــام 2005.

الأخطــاء الواضحــة: علــى ســبيل المثــال، يحتــوي الدســتور علــى عــدد مــن الأخطــاء الواضحــة، وتتضمــن 
حقيقــة تخصيــص الصلاحيــات نفســها إلــى مســتويات مختلفــة في الحكومــة. وهــذا ينطبــق علــى السياســة 

الجمركيــة، فهــي مصنفــة ضمــن كل مــن »القــوة الاتحاديــة الحصريــة والمشــتركة«:

دستور العراق: المادة 110:

تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:
ثالثاً.رســم السياســة الماليــة والكمركيــة وإصــدار العملــة وتنظيــم السياســة التجاريــة عبــر حــدود 
الأقاليــم والمحافظــات في العــراق ووضــع الميزانيــة العامــة للدولــة ورســم السياســة النقديــة وإنشــاء 

بنــك مركــزي وإدارتــه.

دستور العراق: المادة 114:

تكون الاختصاصات الآتية مشتركة بن السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم:
أولاً: إدارة الكمــارك بالتنســيق مــع حكومــات الأقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة في إقليــم، 

ــون. ــك بقان وينظــم ذل

مــن الواضــح أن الســلطات الاتحاديــة الحصريــة بطبيعتهــا حصريــة للحكومــة الاتحاديــة فقــط ولا 
يمكــن تقاســمها مــع مســتوى آخــر مــن الحكومــة ســواء أكان إقليمــاً أم غيــر ذلــك، ومــن الواضــح أن ســلطة 
الجمــارك تنتمــي إلــى الســلطة الاتحاديــة الحصريــة أو الســلطة المشــتركة وليــس مــن الممكــن أن تنتمــي 

إلــى الاثنــن معــاً.

ــر، إذ تم وضــع كل مــن  ــاكٍ كبي إن الطريقــة التــي تمــت بهــا صياغــة المــادة )115( تســببت بحــدوث إرب
ــى :  ــادة عل ــم والمحافظــات في المســتوى نفســه، وتنــص الم الأقالي
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دستور العراق: المادة 115:

ــة  ــة يكــون مــن صلاحي ــة للســلطات الاتحادي ــه في الاختصاصــات الحصري ــم ينــص علي ــا ل كل م
الأقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة في إقليــم، والصلاحيــات الأخــرى المشــتركة بــن الحكومــة 
الاتحاديــة والأقاليــم تكــون الأولويــة فيهــا لقانــون الأقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة في إقليــم 

في حالــة الخــلاف بينهمــا.

إن اســتخدام عبــارة »قانــون الأقاليــم والمحافظــات« يشــير بوضــوح إلــى أن المحافظــات بإمكانهــا أن تمرر 
القوانــن وذلــك علــى وفــق المــادة )115(، وأن قانــون المحافظــات لــه الأســبقية علــى القانــون الاتحــادي فيمــا 
يتعلــق »بالقــوى المشــتركة«، وتكمــن الصعوبــة في أن العديــد مــن الأحــكام المتبقيــة المتعلقــة بنظــام الحكــم 
الفيدرالــي تشــير وبقــوة إلــى أن المحافظــات لا تمتلــك حــق التشــريع، وعلــى ســبيل المثــال -كمــا ســبقت 
الإشــارة- فــإن المــادة )114( تشــير إلــى أن القــوى المشــتركة تنتمــي إلــى »الســلطات الاتحاديــة وســلطات 
ــم لهــا  ــأن الأقالي ــادة )121( بوضــوح ب ــك تنــص الم ــم ذكــر المحافظــات، وفضــلًا عــن ذل ــم يت ــم«، ول الأقالي
»ســلطات تنفيذيــة وتشــريعية وقضائيــة« في جميــع المجــالات باســتثناء الســلطات الاتحاديــة الحصريــة، في 

حــن أن المــادة )122 )2(( يصــف المحافظــات باعتبارهــا تابعــة كليــاً للحكومــة الاتحاديــة:

دستور العراق: المادة 122 )2(:

تمنــح المحافظــات التــي لــم تنتظــم في إقليــم الصلاحيــات الإداريــة والماليــة الواســعة، بمــا يمكنهــا 
مــن إدارة شــؤونها علــى وفــق مبــدأ اللامركزيــة الإداريــة، وينظــم ذلــك بقانــون.

وبالتالــي، فــإن الدســتور ســمح للأقاليــم بتنظيــم نفســها داخليــاً بالطريقــة التــي تراهــا مناســبة، فــإن المــادة 
)112 )2(( تنــص علــى أن المحافظــات تمتلــك حــق ممارســة »الســلطات الإداريــة والماليــة« فقــط، دون أي 

ذكــر للحــق في ســن التشــريعات. 

بعــد قــراءة المــواد )115 و114 و122( معــاً، لا يمكــن للمــرء عــدم الوصــول إلــى اســتنتاج بــأن الطريقــة 
ــة بالأخطــاء، وقــد ســاهم ذلــك بحــدوث  التــي تمــت بهــا صياغــة المــادة )115(، والمشــار إليهــا آنفــاً، مليئ
ارتبــاك وتوتــر منــذ عــام 2005، فيمــا يتعلــق بالمســتوى الدقيــق للســلطة الممنوحــة للمحافظــات، إذ يــرى 
البعــض أن لديهــم القــدرة علــى تمريــر التشــريعات ويــرى بعضهــم الآخــر عكــس ذلــك، فبــدلاً مــن اســتثمار 
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الجهــد في وضــع اســتراتيجيات متماســكة وتنفيذهــا لتحســن مســتويات المعيشــة في البــلاد، فــإن الطبقــة 
السياســية تســتثمر الكثيــر مــن الجهــد في الجــدل حــول الأحــكام الدســتورية المصاغــة بنحــو ســيّئ.

أمثلــة علــى الصياغــة غيــر الدقيقــة: مثــال آخــر علــى النظــام الفيدرالــي المربــك في الدســتور العراقــي، 
وهــو طريقــة صياغــة الســلطات المحــددة، وســنعطي قــراءة موجــزة عــن المــادة )110( تعــد مثــالاً جيــداً لهــذه 

النقطة:

دستور العراق: المادة 110:

تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:
أولاً: رســم السياســة الخارجيــة والتمثيــل الدبلوماســي والتفــاوض بشــأن المعاهــدات والاتفاقيــات 
الدوليــة وسياســات الاقتــراض والتوقيــع عليهــا وإبرامهــا، ورســم السياســة الاقتصاديــة والتجاريــة 

الخارجيــة الســيادية.
ــا؛  ــوات مســلحة وإدارته ــك إنشــاء ق ــي وتنفيذهــا، بمــا في ذل ــن الوطن ــاً: وضــع سياســة الام ثاني

ــه. ــاع عن ــراق، والدف ــان أمــن حــدود الع ــة وضم لتأمــن حماي
ثالثــاً: رســم السياســة الماليــة والكمركيــة، وإصــدار العملــة، وتنظيــم السياســة التجاريــة عبــر 
حــدود الأقاليــم والمحافظــات في العــراق، ووضــع الميزانيــة العامــة للدولــة، ورســم السياســة 

النقديــة، وإنشــاء بنــك مركــزي وإدارتــه.
رابعاً: تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والأوزان.

خامساً: تنظيم أمور الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي.
سادساً: تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.

سابعاً: وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.
ثامنــاً: تخطيــط السياســات المتعلقــة بمصــادر الميــاه مــن خــارج العــراق، وضمــان مناســيب تدفــق 

الميــاه وتوزيعهــا العــادل داخــل العــراق، وفقــاً للقوانــن والأعــراف الدوليــة.
تاسعاً: الإحصاء والتعداد العام للسكان.

إن الأمــر الــذي يثيــر الدهشــة حــول المــادة )110( هــو أن جميــع الســلطات التــي خُصّصــت للحكومــة 
الاتحاديــة تمــت صياغتهــا بشــكل مختلــف؛ ممــا يثيــر عــدداً كبيــراً مــن القضايــا، تتضمــن القضايــا الآتيــة 

ولا تقتصــر عليهــا:

ــاً في »وضــع وتنفيــذ« سياســة الأمــن الوطنــي  ــة هــي المعنيــة حصري )أ( في حــن أن الحكومــة الاتحادي
)المــادة الفرعيــة 2(، فــإن الســلطة الممنوحــة لهــا هــي »رســم » السياســة الخارجيــة فقــط )المــادة الفرعيــة 
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ــة  ــي أن الحكوم ــه يعن ــى أن ــادة  115( يمكــن تفســيره عل ــب الم ــلاف في الصياغــة )بجان 1.  إن هــذا الاخت
ــك الســلطة بالتالــي يمكــن أن  ــة، وأن تل ــة بوضــع السياســة الخارجي ــك الســلطة الفعلي ــة لا تمتل الاتحادي

تنتمــي إلــى القــوى والأقاليــم، ولكــن ذلــك ســيكون عمــلًا عبثيــاً لأنــه غيــر عملــي علــى الإطــلاق.

ــن لا تمنــح  ــا المواطنــة« )المــادة الفرعيــة 5(، ولك ب. تمنــح الحكومــة الاتحاديــة ســلطة »تنظيــم قضاي
صراحــةً ســلطة رســم السياســة بشــأن هــذه المســألة، ومــرة أخــرى وتشــير هــذه العبــارة إلــى أن ســلطة 
تنظيــم قضايــا المواطنــة تقــع بيــد الأقاليــم والمحافظــات وهــو أمــر لا يمكــن أن يطبــق في الواقــع العملــي. 

ج.  تمنــح الحكومــة الاتحاديــة ســلطة »رســم« السياســة الخارجيــة )المــادة الفرعيــة 1( والسياســة 
الجمركيــة )المــادة الفرعيــة 3(، وأيضــاً ســلطة »تخطيــط السياســات« المتعلقــة بمصــادر الميــاه مــن خــارج 
العــراق )الفــرع 8( وتشــير هــذه الصيغــة إلــى وجــود اختــلاف بــن »صياغــة« السياســات و«تخطيطهــا«، 

ــرد إشــارة لذلــك في أي مــكان في النــص. ــم ت ــع ل وبالطب

د.  ربمــا الأمــر الأكثــر إربــاكاً هــو منــح الحكومــة الاتحاديــة ســلطة »الإحصــاء والتعــداد العــام للســكان« 
)المــادة الفرعيــة 9( علــى الرغــم مــن عــدم وجــود أي إشــارة إلــى طبيعــة تلــك الســلطة، إذ هــل إن لــدى 
الحكومــة الاتحاديــة ســلطة »وضــع السياســات«، أم بإمكانهــا أيضــاً »تنفيــذ السياســة«؟ أو هــل تقتصــر 

ســلطة الحكومــة الفيدراليــة »التخطيــط«؟ فلــم تــرد أي إشــارة علــى ذلــك .

وفي مثــال آخــر، بينمــا تنــص المــادة )115( علــى أن الحكومــة الاتحادية لا تمتلك ســلطة خارج صلاحياتها 
الحصريــة )المــادة 110( والقــوى المشــتركة في )المــادة 114(، يظهــر في مــكان آخــر في الدســتور إشــارة إلــى أن 

الحكومــة الاتحاديــة لديهــا ســلطة التشــريع وســن القوانــن في جميع المناطــق ودون أي قيود : 

دستور العراق: المادة  115:

ــة  ــة يكــون مــن صلاحي ــة للســلطات الاتحادي ــه في الاختصاصــات الحصري ــم ينــص علي ــا ل كل م
ــن الحكومــة  ــات الأخــرى المشــتركة ب ــم والصلاحي ــر المنتظمــة في إقلي ــم والمحافظــات غي الأقالي
الاتحاديــة والأقاليــم تكــون الأولويــة فيهــا لقانــون الأقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة في إقليــم 

ــة الخــلاف بينهمــا. في حال

ــة )2(  ــة الحصري ــات مــن الســلطة: )1( الســلطات الاتحادي ــلاث فئ ــى ث ــادة )115( تشــير بوضــوح إل الم
الســلطات المشــتركة بــن الحكومــة الاتحاديــة والإقاليــم )3( الســلطات التــي ليســت حكــراً علــى الحكومــة 
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الاتحاديــة ولا مشــتركة، التــي »تنتمــي إلــى الأقاليــم والمحافظــات«. إن الطريقــة الوحيــدة لتفســير المــادة 
)115( هــي أن الحكومــة الاتحاديــة لديهــا الســلطة علــى تشــريع الســلطات الاتحاديــة الحصرية والســلطات 
ــادة )121)2((  ــي، ولكــن الم ــق بنظــام الحكــم الفيدرال ــد المتعل المشــتركة، فهــذا التفســير يتماشــى مــع البن

تشــير إلــى أمــر آخــر هــو:

دستور العراق: المادة 121)2(:
يحــق لســلطة الإقليــم تعديــل تطبيــق القانــون الاتحــادي في الإقليــم، في حالــة وجــود تناقــض أو 
تعــارض بــن القانــون الاتحــادي وقانــون الإقليــم بخصــوص مســألة لا تدخــل في الاختصاصــات 

الحصريــة للســلطات الاتحاديــة.

ــة، إذ  ــا قاعــدة مختلف ــادة )115(، إلا أنه ــوع القاعــدة نفســها كمــا في الم ــى ن ــادة )121)2(( عل  تنــص الم
تحــدد المــادة )211)2(( فئتــن مــن الســلطة همــا: )1( الســلطات الاتحاديــة الحصريــة. )2( وســلطات 
أخــرى، تشــير المــادة )211)2(( بوضــوح إلــى أن الحكومــة الاتحاديــة لديهــا ســلطة التشــريع في جميــع 
المناطــق التــي ليســت ضمــن ســلطتها الحصريــة وهــذا تناقــض واضــح للمــادة )115(، ومــن الواضــح أن هــذا 
هــو نتيجــة لتغييــرات غيــر منســقة قدمهــا أفــراد مختلفــون في أثنــاء عمليــة صياغــة مشــروع الدســتور.

 التوصيات
إقليــم كردســتان: نظــراً للظــروف التأريخيــة لوضــع إقليــم كردســتان، فمــن غيــر المتوقــع أن يقبــل إقليــم 
كردســتان بأقــل مــن الحكــم الذاتــي الــذي يتمتــع بــه اليــوم؛ ولذلــك فــإن أي محاولــة لعكــس الحكــم الذاتــي 
في هــذه المرحلــة ســيؤدي إلــى إثــارة الجهــود نحــو اســتقلال إقليــم كردســتان، وفي الوقــت نفســه، هنــاك 
شــك في أن العلاقــة بــن بغــداد وأربيــل قــد تدهــورت، ويمكــن الاســتفادة مــن أي شــكل مــن أشــكال 
الإصــلاح الدســتوري لتنظيــم بعــض جوانــب تلــك العلاقــة؛ لــذا فمــن المستحســن الحفــاظ علــى المبــادئ 
العامــة التــي تؤكــد الحكــم الذاتــي لإقليــم كردســتان في الوقــت الــذي توضــح عــدداً مــن المبــادئ كذلــك، 

بمــا فيهــا:

)1( يحــق لإقليــم كردســتان الحصــول علــى نســبة معقولــة مــن ميزانيــة الدولــة الســنوية، التــي تغطــي 
احتياجــات الإنســان وبطريقــة شــفافة.

)2( إن الأمــوال الممنوحــة لإقليــم كردســتان ينبغــي أن تغطــي الاحتياجــات الأمنيــة كذلــك، وذلــك مقابــل 
توســيع تعــاون قــوات أمــن كردســتان مــع قــوات الأمــن العراقيــة الاتحاديــة.
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ــة الدســتورية، بمــا في  )3( جميــع الأمــوال الممنوحــة لإقليــم كردســتان يجــب أن تخضــع لآليــات الرقاب
ذلــك التدقيــق المالــي مــن قبــل ســلطات الدولــة، التــي يجــب أن تعــرض نتائجهــا علــى الجمهــور.

تحســن قائمــة الســلطات الاتحاديــة الحصريــة وتوســيعها: أمّــا مــا يخــص بقيــة العــراق )15 محافظــة 
خــارج إقليــم كردســتان( فيجــب أن تعــدل الأحــكام ذات الصلــة، كــي يصبــح العــراق أكثــر قربــاً مــع الأنظمــة 
الاتحاديــة التقليديــة، وهــذا يتطلــب تنفيــذ عــدد مــن التغييــرات الأساســية: أولاً: يجــب تعريــف الحكومــة 
الاتحاديــة عــن طريــق توحيــد اللغــة لــكل منطقــة، ونقتــرح أيضــاً إضافــة عــدد مــن المجــالات الفنيــة إلــى 
ــا  ــال فإنن ــى ســبيل المث ــة الأخــرى، عل ــى مســار الاتحــادات التقليدي ــراق عل القائمــة، مــن أجــل وضــع الع

نوصــي بتعديــل المــادة )110( علــى النحــو الآتــي:

الدستور العراقي: المادة 110)مقترح(:

 تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:
أولاً: السياســة الخارجيــة والتمثيــل الدبلوماســي، والتفــاوض بشــأن المعاهــدات والاتفاقيــات 
الدوليــة، وسياســات الاقتــراض والتوقيــع عليهــا وإبرامهــا، ورســم السياســة الاقتصاديــة والتجارية 

الخارجيــة الســيادية.
ثانيــاً: سياســة الأمــن الوطنــي بمــا في ذلــك إنشــاء قــوات مســلحة وإدارتهــا؛ لتأمــن حمايــة أمــن 

حــدود العــراق وضمانــه، والدفــاع عنــه.
ثالثــاً: السياســة الماليــة، والجمركيــة، وإصــدار العملــة، وتنظيــم السياســة التجاريــة عبــر حــدود 
الأقاليــم والمحافظــات في العــراق، ووضــع الميزانيــة العامــة للدولــة، ورســم السياســة النقديــة 

ــه. ــزي، وإدارت ــك المرك وإنشــاء البن
رابعاً: تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والأوزان.

خامساً: الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي.
سادساً: سياسة الترددات البثية، والبريد.

سابعاً: مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.
ــه وتوزيعهــا العــادل  ــاه إلي ــاه مــن خــارج العــراق، وضمــان مناســيب تدفــق المي ــاً: مصــادر المي ثامن

ــة. ــن والأعــراف الدولي ــى وفــق القوان ــراق عل داخــل الع
تاسعاً: الإحصاء والتعداد العام للسكان.

عاشراً: النقل الجوي.
حادي عشر: السكك الحديدية الاتحادية.
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الســلطة التشــريعية للمحافظــات: ثانيــاً تمنــح المحافظــات ســلطة تشــريعية في جميــع المجــالات التــي لا 
تنــدرج تحــت الاختصــاص الحصــري للســلطات الاتحاديــة، علــى وفــق عــدد مــن المبــادئ، وينبغــي أن تشــمل 
هــذه المبــادئ: )1( المبــدأ التكميلــي )الــذي ينــص علــى أن المحافظــات لديهــا وبشــكل تلقائــي حــق التشــريع 
في جميــع المناطــق غيــر المخصصــة صراحــةً في أي مــكان آخــر(، )2( حــق الســلطات الاتحاديــة بالتدخــل 
في ظــروف معينــة، إذْ يعــد القانــون الأساســي في ألمانيــا )وهــو أحــد الاتحــادات الأكثــر نجاحــاً في العالــم( 

مثــالاً جيــداً لكيفيــة ضــم هــذه المبــادئ في الدســتور العراقــي.

دستور ألمانيا: المادة 70:

1. يحــق للولايــات إصــدار التشــريعات، إذا لــم يخــول هــذا القانــون الأساســي الســلطة التشــريعية 
للاتحاد.

2. يتحــدد الفصــل بــن الاتحــاد والولايــات في الصلاحيــات علــى وفــق أحــكام هــذا القانــون 
الأساســي الخاصّــة بالســلطات التشــريعية الحصريــة والمشــتركة.

المادة 71:
لا تتمتــع الولايــات بســلطة التشــريع في الشــؤون التــي تنــدرج ضمــن اختصاص الســلطة التشــريعية 

للاتحــاد، إلا إذا خــول لهــا ذلــك صراحــة في قانــون اتحــادي، وبالقــدر الــذي خــول لهــا فيــه.

المادة 72:
1. تتمتع الولايات بســلطة التشــريع في الشــؤون التي تندرج ضمن اختصاص الســلطة التشــريعية 
المشــتركة، إن لــم يمــارس الاتحــاد فيهــا، بموجــب قانــون، ســلطته التشــريعية، وبالقــدر الــذي لــم 

يمــارس فيــه هــذا الاختصــاص.

أســلوب  نوضــح  كــي   ،)114( المــادة  بتعديــل  نوصــي  وتوســيعها:  المشــتركة  الســلطات  قائمــة  تحســن 
صياغتهــا وإجــراء عــدد مــن التغييــرات الجوهريــة في القائمــة، ويجــب إزالــة بعــض الســلطات بمــا فيهــا 
ســلطة الجمــارك مــن المــادة )114(؛ نظــراً إلــى ذكــره في إطــار الســلطات الاتحاديــة الحصريــة )في أعــلاه(، 
وفضــلًا عــن ذلــك، يجــب إضافــة عــدد مــن الســلطات لوضــع العــراق علــى مســار الاتحــادات التقليديــة 

الأخــرى، ولذلــك، فــإن التعديــل المقتــرح للمــادة 114 هــو الآتــي:
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الدستور العراقي، المادة 114:

تكون الاختصاصات الآتية مشتركةً بن السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم:
1. مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.

2. البيئة.
3. سياسات التنمية والتخطيط العام.

4. الصحة العامة.
5. التعليم.

6. البحث العلمي.
7. الموارد المائية الداخلية.

8. القانون المدني والقانون الجنائي وقانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية.
9. قانون العمل.

10. قانون الملكية.
11. الرفاهية العامة. 

12. المسائل الاقتصادية.
13. الإنتاج الزراعي. 
14. حماية المستهلك.

 آليــة حــل المنازعــات: نوصــي بــأن يشُــار في هــذا البنــد علــى وجــه الخصــوص )وهــو البنــد الخــاص بتوزيع 
الصلاحيــات علــى مســتويات مختلفــة في الحكومــة( إلــى آليــة تســوية المنازعــات التــي ينبغــي اتباعهــا في 
ــأن  ــداً، ب ــة، تحدي ــزاع بــن المســتويات المختلفــة للحكومــة والخاصّــة بالمشــكلات القضائي ــة حــدوث ن حال
تضُــاف مــادة تشــير وبوضــوح إلــى أنــه في حــال التنــازع بــن مختلــف مســتويات الحكومــة حــول المســائل 

القضائيــة يجــب أن تحــال إلــى المحكمــة الاتحاديــة العليــا.

مجلــس الاتحــاد: لا بــدَّ مــن وضــع آليــة للســماح لمحافظــات العــراق المختلفــة باللقــاء ومناقشــة المصالــح 
والمبــادرات المشــتركة وتقــديم مقترحــات محــددة للإصــلاح، إذ تنــص المــادة 65 مــن الدســتور حاليــاً علــى 
أن »مجلــس الاتحــاد« يجــب أن ينــص عليــه القانــون، وليــس فقــط أن هــذا القانــون لــم يصــدر بعــد، ولكــن 

ليــس واضحــاً مــا إذا كان الوضــع في العــراق ملائــم لوجــود مجلســن )البرلمــان والاتحــاد(.
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ــة التشــريعية هــي مرهقــة جــدا؛ً ممــا أدى إلــى انخفــاض نســبة عمــل البرلمــان. وإن إنشــاء   إن العملي
مجلــس آخــر يمكــن أن يــؤدي إلــى حــدوث شــلل تشــريعي دائــم، وكبديــل لذلــك، فمــن المستحســن أن يتــم 
تعديــل الدســتور لينــص علــى إنشــاء مجلــس استشــاري مــن شــأنه أن يســمح للســلطات المحليــة بتبــادل 
وجهــات النظــر حــول المصالــح المشــتركة، وينــص الدســتور في تونــس علــى مثــال مفيــد لنــوع المجلــس الــذي 

مــن الممكــن إنشــاؤه:

دستور تونس: المادة 141:

المجلــس الأعلــى للجماعــات المحليــة هيــكل تمثيلــي لمجالــس الجماعــات المحليــة مقــره خــارج 
العاصمــة.

ينظــر المجلــس الأعلــى للجماعــات المحليــة في المســائل الخاصــة بالتنميــة والتــوازن بــن الجهــات، 
ويبــدي الــرأي في مشــاريع القوانــن الخاصّــة بالتخطيــط والميزانيــة والماليــة المحليــة، ويمكــن دعــوة 

رئيســه لحضــور مــداولات مجلــس نــواب الشــعب.
تضبط تركيبة المجلس الأعلى للجماعات المحلية ومهامه بقانون.

ــة  ــة المالي ــوان الرقاب ــل دي ــى اللجــان المســتقلة مث ــون واضحــاً في الدســتور أن عل الرقابــة: يجــب أن يك
وهيئــة النزاهــة والمحاكــم العاديــة أن ترصــد بفاعليــة كيفيــة إنفــاق الأمــوال العامــة في جميــع المحافظــات؛ 

وهــذا يتطلــب زيــادة مــوارد هــذه المؤسســات بنحــوٍ كبيــر لضمــان مقدرتهــا علــى تلبيــة هــذه المهمــة.
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الفصل السابع: 

الهيئات المستقلة:
المبادئ المستمدة من التجارب المماثلة

المبــادئ العامــة. تشــكل الهيئــات المســتقلة جانبــاً حيويــاً في جميــع النظــم الدســتورية الحديثــة، فهــي تقــوم 
بعــدد مــن المهــام الرئيســة التــي تعتمــد عليهــا الــدول بــأن تعمــل علــى نحــو فعــال. 

علــى الرغــم مــن أن لــكل بلــد لديــه تصميــم مؤسســي خــاص بــه علــى وفــق الظــروف الخاصــة بــكل بلــد، 
ــا لا  ــات المســتقلة، وتشــمل -ولكنه ــا مجموعــة أساســية مــن القواعــد للهيئ ــدول جميعه ولكــن أنشــأت ال
تقتصــر- علــى: )أ( وجــود مؤسســات عليــا لمراجعــة الحســابات، وهــي الهيئــة الوحيــدة في الدولــة القــادرة 
ــة  ــر قــدر مــن الفعالي ــه وبأكب ــى النحــو المتفــق علي ــة عل ــم إنفــاق كل الأمــوال الحكومي ــى ضمــان أن يت عل
)ديــوان الرقابــة الماليــة في العــراق الــذي قــد أسُــس في عــام 1927(، )ب( البنــوك المركزيــة، تعُــدُّ مســؤولة 
عــن عــدد مــن المهــام الرئيســة بمــا في ذلــك الحفــاظ علــى سياســة ماليــة ســليمة و)ج( اللجــان الانتخابيــة 

التــي عــادة مــا تكــون مســؤولة عــن تنظيــم جميــع جوانــب أوراق الاقتــراع الانتخابيــة.

ــل  ــى العم ــادرة عل ــون ق ــة، ويجــب أن تك ــا بصــورة فعال ــدأ إتمــام مهامه ــات بمب تشــترك كل هــذه الهيئ
بنحــو مســتقل عــن التأثيــر الحكومــي، إذ إن الاســتقلال هــو المبــدأ الأساســي الواجــب توافــره في الهيئــات 
العليــا لمراجعــة الحســابات في كلا القطاعــن الخــاص والعــام، مــن أجــل تحديــد مــا إذا كانــت الحكومــة 
تنفــق الأمــوال علــى وفــق القانــون، يجــب أن يكــون لــدى مدققــي الحســابات الحريــة في اتخــاذ القــرارات 
الخاصــة بهــم بعيــداً عــن الضغــوط الصــادرة مــن المســؤولن الحكوميــن فالفشــل في توفيــر الحمايــة 
الكافيــة لاســتقلالية الهيئــة العليــا لمراجعــة الحســابات مــن الممكــن أن يكــون مدمــراً لعملهــا: وإذا ســمحت 
الظــروف بذلــك، فــإن الحكومــات ستســتغل الثغــرات الدســتورية والقانونيــة لمنــع مدققــي الحســابات مــن 
التحقيــق في بعــض الدوائــر الحكوميــة، وإحاطــة مدققــي المؤسســات بأشــخاص موالــن للحــزب، ورفــض 
اســتقبال مدققــي الحســابات المســتقلن، ووضــع المؤسســة بأكملهــا تحــت ســيطرة رئيــس المؤسســة الــذي 
ــك  ــع تل ــى من ــر المدققــن، أو حت ــوى تقاري ــى محت ــر عل ــد، والتأثي ــة الحكومــة مــن أي نق مــن شــأنه حماي

التقاريــر مــن النشــر أو التصــرف بنــاء عليهــا؛ ممــا يجعــل وجــود الهيئــة عــديم الفائــدة.

إنَّ أفضــل طريقــة لحمايــة أي هيئــة مســتقلة مــن نفــوذ الحكومــة هــو مــن خــلال وضــع أحــكام دســتورية 
ــا، وتعــد  ــب الرئيســة لإدارته ــة مســتقلة والجوان ــب الرئيســة لمهــام كل هيئ ــة عــن الجوان واضحــة ومفصل
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الحمايــة الدســتورية للعناصــر الرئيســة لعمــل أي مؤسســة مســتقلة هــي أفضــل بكثيــر مــن تــرك الحمايــة 
لجميــع جوانــب عمــل أي مؤسســة مســتقلة للتشــريع. وذلــك لأن إجــراءات التعديــلات الدســتورية تعــد أكثــر 
ــا المحــددة  ــة، والأحــكام الدســتورية المتعلقــة بهــذه القضاي ــن العادي ــى القوان ــة مــن التعديــلات عل صعوب
تقــدم وبــلا أدنــى شــك أعلــى شــكل مــن أشــكال الحمايــة ضــد نفــوذ الحكومــة، فمــن الممكــن أن يتــم تغييــر 
القوانــن في أي لحظــة مــن قبــل الأغلبيــة السياســية المؤقتــة الذيــن يســتغلون الثغــرات للاســتيلاء علــى 
مؤسســات محــددة. وعلــى هــذا النحــو، فــإن معظــم الدســاتير الديمقراطيــة الحديثــة تخصــص عــدداً مــن 
الأحــكام علــى الجوانــب الرئيســة مــن عمــل الهيئــات المســتقلة بهــدف حمايــة اســتقلالهم، وتــرك التفاصيــل 

للتشــريعات فيمــا بعــد.

يتنــاول الفصــل الرابــع مــن الدســتور العراقــي 2005 موضــوع الهيئــات المســتقلة ويضــع عــدد مــن 
الهيئــات المختلفــة في 7 مــواد منفصلــة ويقــدم بعــض التفاصيــل عــن كيفيــة عملهــا، وســوف نناقــش جميــع 

ــاه. ــات والأحــكام الخاصــة بهــا في أدن هــذه الهيئ

تخصيــص مكانــة دســتورية للهيئــات المســتقلة: علــى الأحــكام الدســتورية المتعلقــة بالهيئــات المســتقلة أن 
تلبــي عــدداً مــن الشــروط، لكــي تقــدم أعلــى شــكل مــن أشــكال الحمايــة الممكنــة، ومــن الممكــن أن يتحقــق 
ذلــك بعــدة طــرق مختلفــة: أولاً: يجــب علــى الدســتور أن يذكــر اســم كل مــن هــذه الهيئــات المســتقلة 
الرئيســة في البلــد، وحــن الإشــارة إلــى وجــود هيئــات مســتقلة محــددة، فإنــه ســيكون مــن الصعــب جــداً 
-إن لــم يكــن مســتحيلًا- بالنســبة للحكومــات التــي تســعى بالســيطرة علــى الدولــة بحــل أو القضــاء علــى 
ــة محــددة في الدســتور، وإذا كان  ــر اســم هيئ ــم ذك ــم يت ــإذا ل ــك، ف ــى العكــس مــن ذل ــة مســتقلة، وعل هيئ
القانــون هــو الأســاس الوحيــد لوجــود تلــك الهيئــة، فــإن باســتطاعة الحكومــة أو الأغلبيــة البرلمانيــة حــل 

تلــك الهيئــة عــن طريــق إلغــاء ذلــك القانــون، الــذي يمكــن أن تكــون عتبــة ســهلة جــداً.

يذكــر الدســتور العراقــي لعــام 2005 عــدداً مــن الهيئــات المســتقلة الرئيســة مــع وجــود الحــد الأدنــى مــن 
الحمايــة. علــى ســبيل المثــال:

دستور العراق عام 2005: المادة 102:

تعــدُّ المفوضيــة العليــا لحقــوق الإنســان والمفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، وهيئــة النزاهــة، 

هيئــاتٍ مســتقلة تخضــع لرقابــة مجلــس النــواب، وتنظــم أعمالهــا بقانــون.
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عــن طريــق ذكــر وجــود هــذه الهيئــات المســتقلة، فــإن الدســتور العراقــي يقــرُّ بوجودهــا علــى أقــل تقديــر، 
وأنــه ســيكون مــن الصعــب جــداً علــى أي حكومــة حلهــا مــن دون إجــراء تعديــل للدســتور.

ــات المســتقلة محــددة وواردة بوضــوح في  ــات المســتقلة: ينبغــي أن يكــون مهــام الهيئ تحديــد مهــام الهيئ
نــص دســتوري خــاص بهــا، فعلــى ســبيل المثــال، تضمــن دســتور مصــر لعــام 2014 بنــداً كامــلًا مخصــص 
لمهــام هيئــة الجهــاز المركــزي للمحاســبات )مؤسســة التدقيــق العليــا في مصــر، ومــا يعادلهــا ديــوان الرقابــة 

الماليــة(، وينــص الدســتور المصــري علــى:

دستور مصر: المادة 219:

يتولّــى الجهــاز المركــزي للمحاســبات الرقابــة علــى أمــوال الدولــة، والأشــخاص الاعتباريــة العامــة، 
ــات  ــة والموازن ــة للدول ــة العام ــذ الموازن ــة تنفي ــون، ومراقب ــي يحددهــا القان ــات الأخــرى الت والجه

المســتقلة، ومراجعــة حســاباتها الختاميــة.

وبالمثل، ينص مشروع الدستور اليمني لعام 2015 على35:

مسودة دستور اليمن عام 2015: المادة 294:

هيئة الرقابة والمحاسبة، هيئة مستقلة وطنية، تختص بالآتي:
1. مراجعــة الحســابات، والبيانــات الماليــة، والإدارة الماليــة لجميــع مؤسســات وهيئــات الدولــة 

ــا. ــر عنه ــديم تقاري ــم، وتق ــف مســتويات الحك ــى مختل ــا عل وأجهزته
2. تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة والتأكد من حسن إدارتها بكفاءة وفعالية.

3. المســاهمة في تطويــر أداء الاجهــزة والمؤسســات الخاضعــة لرقابــة الجهــاز في المجــالات الماليــة 
والإدارية.

4. أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.

إن المقارنــة بــن هذيــن النصــن يكشــف لنــا عــن عــدد مــن الاختلافــات المهمــة منهــا أن المؤسســة العليــا 
لمراجعــة الحســابات اليمنيــة مكلفــة بتنفيــذ عــدد أكبــر بكثيــر مــن مهــام مؤسســة نظيرتهــا المصريــة، وفي 
الواقــع، فــإن المــادة )219( مــن الدســتور المصــري تنــص علــى أن الجهــاز المركــزي للمحاســبات لديــه مهمــة 
ــة، فمــن ناحيــة أخــرى، أن المــادة )294( مــن  أساســية واحــدة، وهــي مراقبــة عمليــة إنفــاق أمــوال الدول
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ــا  ــة والمحاســبة يجــب أن لا يقتصــر عمله ــة الرقاب ــى أن هيئ ــي تنــص عل مشــروع مســودة الدســتور اليمن
علــى ضمــان صــرف الأمــوال علــى النحــو المتفــق عليــه ســابقاً وعلــى وفــق القانــون، ولكــن يجــب أيضــاً أن 
تضمــن اســتخدام أمــوال الدولــة بكفــاءة وقــدر عــالٍ مــن الفعاليــة )كفــاءة وفعاليــة(، ونتيجــة لذلــك ضمــن 
اليمنييــون حصولهــم علــى قيمــة لأموالهــم، وتنــص المــادة )294( أيضــاً علــى أن هيئــة الرقابــة والمحاســبة 
تــؤدي جهــداً فعــالاً في تطويــر قــدرات مؤسســات الدولــة، بــدلاً مــن نشــر تقاريــر بشــأن أدائهــم، والفــرق 
الرئيســي الثانــي بــن الأحــكام المصريــة واليمنيــة هــو أنــه حتــى داخــل حــدود الرقابــة الماليــة، فقــد حــدد 
الدســتور المصــري مهــام الجهــاز المركــزي للمحاســبات بشــكل ضيــق علــى العكــس مــن مشــروع الدســتور 

اليمنــي. 

إن الإختلافات بن المادتن خفية ولكنها مهمة:

 1. تنــص المــادة )219( مــن الدســتور المصــري علــى أن الجهــاز المركــزي للمحاســبات مســؤول عــن 
مراقبــة »أمــوال الدولــة« دون أن يبــن بوضــوح أن لديــه الســلطة لمراقبــة كافــة أمــوال الدولــة.

2.  فضــلًا عــن ذلــك تنــص المــادة )219( مــن الدســتور المصــري علــى أن الجهــاز المركــزي للمحاســبات 
مســؤول عــن مراقبــة »الشــخصيات الاعتباريــة العامــة، والجهــات الأخــرى التــي يحددهــا القانــون«، ولأن 
الدســتور لا يشــير بوضــوح إلــى أن جميــع أجهــزة الدولــة يجــب مراقبتهــا، وتــرك الأمــر للتشــريعات 
اللاحقــة، فــإن المــادة )219( تتــرك المجــال مفتوحــاً أمــام إمكانيــة تجنــب بعــض المؤسســات مــن المراقبــة 

مــن قبــل الجهــاز المركــزي للمحاســبات. 

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن مشــروع الدســتور اليمنــي أكثــر وضوحــاً حتــى الآن حــول هــذه النقطــة، دون 
تــرك أي شــك في أن ســلطة التدقيــق والرقابــة لديهــا تفويــض لتدقيــق جميــع هيئــات الدولــة، وتنــص المــادة 
)294( علــى أن الهيئــة هــي المســؤولة عــن رقابــة »جميــع مؤسســات وهيئــات واجهزتهــا علــى مختلــف 

مســتويات الحكــم«.

لقــد كان لهــذه الصياغــة أثــر عملــي مهــم، فمنــذ دخــول الدســتور المصــري حيــز التنفيــذ، رفضــت عــدد 
مــن مؤسســات الدولــة الســماح للجهــاز المركــزي للمحاســبات بتدقيــق ســجلاتها الماليــة، بحجــة أنهــم خــارج 

نطــاق مهــام عمــل الجهــاز.

إنَّ الدســتور العراقــي ضعيــف جــداً فيمــا يخــص ذكــر مهــام الهيئــات، فهــو يشــير إلــى مهــام بعــض 
الهيئــات بوضــوح، ولكنــه لــم يذكــر شــيئاً لغالبيــة الهيئــات، علــى ســبيل المثــال في أحــد المــواد أشــار الدســتور 
إلــى وجــود أربــع هيئــات منفصلــة دون أن يذكــر أي شــيء بشــأن مهــام هــذه الهيئــات المختلفــة، ولــم يذكــر 

ســوى اســم كل هيئــة:
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دستور العراق: المادة 103:

أولاً: يعُــدُّ كل مــن البنــك المركــزي العراقــي، وديــوان الرقابــة الماليــة، وهيئــة الإعــلام والاتصــالات 
ودواويــن الأوقــاف، هيئــات مســتقلة ماليــاً واداريــاً، وينظــم القانــون عمــل كل هيئــة منهــا.

ثانياً:يكــون البنــك المركــزي العراقــي مســؤولاً أمــام مجلــس النــواب، ويرتبــط ديــوان الرقابــة الماليــة 
وهيئــة الإعــلام والاتصــالات بمجلــس النــواب.

ثالثاً: ترتبط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء.

ــرك هــذه المســألة  ــاه أن الدســتور العراقــي قــد ت ــات معن ــام هــذه الهيئ ــر أي شــيء حــول مه إن عــدم ذك
برمتهــا بيــد القانــون، وهــو مــا يعنــي أن مهــام كل هيئــة مســتقلة ســيحددها البرلمــان بنحــو غيــر ملائــم، أو 
يمكــن أن يغيّــر البرلمــان مهامهــا بواســطة تصويــت الأغلبيــة، وهــذا هــو بالضبــط مــا يصمــم الدســاتير ليتــم 

تجنبــه، وأي تعديــل علــى الدســتور العراقــي يجــب أن يولــي اهتمامــاً كبيــراً لهــذه المســألة.

خلــق القــدرات لتلبيــة المهــام: علــى الدســاتير أن توفــر لجميــع الهيئــات المســتقلة وســائل لتلبيــة مهامهــا، 
وعلــى الهيئــات الرقابيــة ضمــان أن تنُفــق أمــوال الدولــة علــى وفــق القانــون؛ وعليــه يجــب أن تنشــر 
تقاريرهــا، وإذا لــم تنشــر هــذه التقاريــر للــرأي العــام، فــإن ذلــك يعنــي تلقائيــاً أن البرلمــان، ووســائل 
الإعــلام وأعضــاء النيابــة العامــة والشــعب لــن يتمكنــوا مــن مراجعــة محتوياتهــا، وبــدوره ســيكون هنــاك 
حافــز قليــل لتحســن الأداء الضعيــف لمؤسســات الدولــة علــى وفــق نتائــج مؤسســات الدولــة، ويخصــص 

ــات المســتقلة تقاريرهــا: ــة نشــر الهيئ ــة حــول كيفي الدســتور المصــري مــادة كامل

دستور مصر: المادة 217:

تقــدم الهيئــات المســتقلة والأجهــزة الرقابيــة، تقاريــر ســنوية إلــى كل مــن رئيــس الجمهوريــة، 
ومجلــس النــواب، ورئيــس مجلــس الــوزراء، فــور صدورهــا.

ــة  ــدة لا تجــاوز أربع ــا في م ــا، ويتخــذ الإجــراء المناســب حياله ــواب أن ينظره ــس الن ــى مجل وعل
ــام. ــرأى الع ــى ال ــر عل ــه، وتنشــر هــذه التقاري ــخ ورودهــا إلي أشــهر مــن تأري

وتبلــغ الهيئــات المســتقلة والأجهــزة الرقابيــة، ســلطات التحقيــق المختصــة بمــا تكتشــفه مــن دلائــل 
ــر خــلال مــدة  ــك التقاري ــال تل ــلازم حي ــا أن تتخــذ ال ــم، وعليه ــكاب مخالفــات، أو جرائ ــى ارت عل

محــددة، وذلــك كلــه وفقــاً لأحــكام القانــون
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وفي الوقت نفسه، ينص مشروع الدستور اليمني:

مسودة دستور اليمن: المادة 285:

تقــدم الهيئــات المســتقلة تقاريــر دوريــة علــى الأقــل لــكل مــن رئيــس الجمهوريــة، ومجلــس النــواب، 
ومجلــس الاتحــاد، والمجالــس التشــريعية في الأقاليــم، وحكومــات الأقاليــم، بحســب الأحــوال.

تقــدم هاتــان المادتــان عــدداً مــن المزايــا والعيــوب، إذ صُيــغ كل منهمــا بأخــذ المصلحــة العامــة بالحســبان، 
وتمثــل محاولــة قويــة لإدخــال الشــفافية في عمــل مؤسســات الدولــة، ويعــدان تحســناً واضحــاً عمــا كان 
عليــه الوضــع في الماضــي، إذ لــم يكــن هنــاك أي التــزام علــى معظــم الهيئــات المســتقلة لعــرض تقاريرهــا 
علــى أي شــخص مــا عــدا رئيــس الجمهوريــة، ولــم يكــن هنــاك أي التــزام للعمــل علــى نتائــج تقريــر 
معــنّ، ومــع ذلــك، فــإن كلتــا المادتــن ليســتا كاملتــن تمامــاً، وذلــك نتيجــة لعــدد مــن المشــكلات في اختيــار 

الكلمــات، علــى ســبيل المثــال:

1.  كلتــا المادتــن تشــيران وبوضــوح إلــى وجــوب نشــر تقاريرهــا علــى المــلأ في جميــع الحــالات، إذ تطلــب 
المــادة )285( مــن مســودة الدســتور اليمنــي مــن جميــع الهيئــات المســتقلة تقــديم تقاريرهــا إلــى مجموعــة 
واســعة مــن المؤسســات )بمــا في ذلــك  مجلســي البرلمــان، وجميــع المجالــس الإقليميــة(؛ ولذلــك ســيكون مــن 
المســتحيل فعليــاً أن تبقــى التقاريــر ســرية، وفي الوقــت نفســه، تشــير المــادة )217( مــن الدســتور المصــري 
إلــى المعنــى المشــار إليــه نفســه في مشــروع الدســتور اليمنــي ولكنــه أكثــر تواضعــاً مــن ناحيــة اســتخدام 
ــس  ــة، ومجل ــس الجمهوري ــى )رئي ــرض تقاريرهــا عل ــق بع ــن المؤسســات التدقي ــب م ــي تطل ــردات. فه المف
النــواب، ورئيــس مجلــس الــوزراء(. إن عــدد الأشــخاص الذيــن ســيطلعون علــى التقريــر قليــل جــداً، وإذا 
ــى  ــوي عل ــذي يحت ــر ال ــات الثــلاث المذكــورة، فــإن التقري ــل تحالــف سياســي واحــد كلًا مــن الهيئ مــا احت

معلومــات ضــارة علــى أداء الحكومــة يمكــن بســهولة أن يبقــى ســرياً. 

2.  تشــير الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )217( في الدســتور المصــري إلــى أن علــى الهيئــات المســتقلة إعــلام 
ــا  ــم(، وهــذه الفقــرة له ــى )المخالفــات، أو الجرائ ــة عل ــة وجــود أدل ــق المختصــة( في حال )ســلطات التحقي
التأثيــر نفســه في عمليــة نشــر التقريــر، لكــن تثيــر هــذه الفقــرة جــدلاً حــول الانتهــاكات وذلــك لأنــه خــاصّ 
فقــط بــ«المخالفــات أو الجرائــم« وتتــرك البــاب مفتوحــاً أمــام إمكانيــة حــدوث حــالات ســوء الإدارة وعــدم 
الكفــاءة التــي لــن تصنــف ضمــن الجرائــم؛ وبالتالــي لــن يتــم الكشــف عــن ســوء إدارة أمــوال الدولــة، 
وحينهــا لا يمكــن أبــداً التصــرف وفقهــا، وفضــلًا عــن ذلــك، فــإن صياغــة المــادة )217( يتــرك القــرار للهيئــة 
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المســتقلة أن تقــرر مــا إذا كانــت ســتحيل الأمــور إلــى الســلطات القضائيــة. في العديــد مــن الديمقراطيــات 
الفعالــة، إن جميــع المواطنــن لديهــم وقفــة في الشــروع في اتخــاذ الإجــراءات ضــد مؤسســات الدولــة التــي 
ثبتــت إدانتهــم في الفســاد والســلوك الإجرامــي، وتتيــح صياغــة المــادة )217( إمكانيــة الهيئــات المســتقلة في 

أخــذ القــرار بعــدم إحالــة مســائل معينــة للمحاكمــة ومــن دون علــم الشــعب بتلــك المســائل.

4.  كلتــا المادتــن تتطلبــان مشــاركة تقاريــر محــددة مــع مختلــف فــروع الحكومــة، تطلــب المــادة )217( 
مــن الدســتور المصــري مــن الهيئــات المســتقلة تقــديم تقاريرهــا الســنوية فقــط دون أي ذكــر للعــدد الهائــل 
مــن التقاريــر الصــادرة عــن قضايــا معينــة التــي يتــم نشــرها علــى مــدار الســنة، وتنــص المــادة )285( مــن 
ــة،  ــروع الحكوم ــف ف ــة لمختل ــر دوري ــات المســتقلة تقــديم تقاري ــى الهيئ ــأن عل ــي ب مشــروع الدســتور اليمن
التــي يبــدو أنهــا تشــير إلــى أن التقاريــر ينبغــي أن تكــون ملائمــة؛ لغــرض إعــلام مختلــف فــروع الحكومــة 
بأنشــطة الهيئــات المســتقلة«. ومــرة أخــرى، فــإن المــادة )285( لا تذكــر أي شــيء عــن التقاريــر الأخــرى 
الصــادرة مــن الهيئــات المســتقلة ومــا إذا كان ســيتم نشــره أو لا؛ وهــذا يتــرك البــاب مفتوحــاً أمــام إمكانيــة 
اختيــار الهيئــات المســتقلة عــدم نشــر تقاريرهــم الخاصــة، ربمــا بهــدف حمايــة إجــراءات حكوميــة محــددة 

مــن الفحــص والتدقيــق.

لا يذكــر الدســتور العراقــي أي شــيء بشــأن هــذه المســألة، بــل يكتفــي بالاعتــراف بوجــود هيئــات مســتقلة 
ــات وكيــف  ــك الهيئ ــة عمــل تل ــر أي شــيء عــن مهامهــم، ولا يقــول شــيئاً عــن كيفي محــددة، مــع عــدم ذك

بإمكانهــا تحقيــق المهــام المنوطــة بهــا.

ــع  ــى جمي ــرة هــي أن عل آليــات حكــم واضحــة لحمايــة اســتقلالية الهيئــات المســتقلة: إنَّ المســألة الأخي
الدســاتير أن تقــدم تفاصيــل كافيــة عــن كيفيــة بقــاء تلــك الهيئــات مســتقلة، ففــي الماضــي كانــت بعــض 
ــك،  ــات مســتقلة دون أن تقــدم تفســيراً لذل ــى وجــوب أن تكــون الهيئ ــى الإشــارة إل الدســاتير تقتصــر عل
ومــن الناحيــة العمليــة، كانــت النتيجــة هــي أن الهيئــات كانــت مســتقلة مــن الناحيــة الإداريــة فقــط؛ وهــذا 
يعنــي أن الحكومــة لــم تتدخــل في العمليــات اليوميــة الخاصــة بالهيئــة، ولكنهــا لــم تكــن مســتقلة سياســياً 
عــن نفــوذ الحكومــة؛ ومــن أجــل ضمــان أن تكــون الهيئــات المســتقلة مســتقلة تمامــاً عــن الســلطة التنفيذيــة 

للحكومــة، يجــب أن يحــدد الدســتور مــا يأتــي:

1.  وجــود عمليــة تعيــن واضحــة لرئيــس الهيئــات المســتقلة لمنــع أي فــرع مــن الحكومــة مــن الســيطرة 
أو التلاعــب في العمليــة، وفيمــا يخــصُّ الممارســة العمليــة، يمكــن أن يعنــي هــذا اشــتراك عــدة فــروع في 
الحكومــة في عمليــة التعيــن، وعلــى المرشــحن أن يلبــوا عــدداً مــن المعاييــر  )علــى ســبيل المثــال: لــم يكــن 

عضــواً في حــزب سياســي في الماضــي القريــب(.
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 2. منــع فصــل رؤســاء الهيئــات المســتقلة مــن قبــل الفــرع التنفيــذي للحكومــة بطريقــة فرديــة أو 
تعســفية، إذْ تتطلــب العديــد مــن الدســاتير بــأن يتحقــق الشــرط الموضوعــي والإجرائــي؛ مــن أجــل أن تكــون 
عمليــة الإقالــة مشــروعة. علــى ســبيل المثــال، ينبغــي أن يكــون رئيــس الهيئــة مذنبــاً لعــدم كفاءتــه، ويكــون 

اقتــراح الإقالــة بموافقــة ثلثــي البرلمــان مــن أجــل أن تكــون شــرعية.

3. توضيــح كيفيــة إنشــاء ميزانيــة جميــع الهيئــات المســتقلة، إذْ باســتطاعة الحكومــات التــي لا ترغــب 
ــي أن  ــا، وينبغ ــق خفــض ميزانياته ــن تأثيرهــا عــن طري ــأن تحــد م ــا ب ــى عمله ــات عل ــك الهيئ باطــلاع تل
تتضمــن الدســاتير الحديثــة والديمقراطيــة قواعــد واضحــة بشــأن كيفيــة إنشــاء الميزانيــات لكــي تكــون 
محميــة مــن التلاعــب مــن قبــل الحكومــة، وينــص الدســتور عــادة علــى أن ميزانيــة الهيئــات المســتقلة يجــب 
أن ينــص عليهــا القانــون، ويتطلــب أيضــاً استشــارة الهيئــة المســتقلة قبــل تحديــد قيمــة ميزانيتهــا بنحــوٍ 

نهائــي.

4. توضيــح التسلســل الإداري لــكل هيئــة مســتقلة: تحــدد العديــد مــن الدســاتير في كثيــر مــن الأحيــان 
أي فــرع مــن فــروع الحكومــة ســتكون مســؤولة عــن الإشــراف علــى عمــل الهيئــات المســتقلة والعديــد مــن 
المؤسســات الديمقراطيــة الحديثــة لا تتنــاول هــذا الموضــوع في نصوصهــا، لكــن إذا أشــاروا إلــى هــذه 

النقطــة فإنهــم ينصــون علــى أن الســلطة التشــريعية للحكومــة مســؤولة عــن الهيئــات.

يمثل الدستور المصري لعام 2014 مثالاً جيداً لكيفية التعامل مع هذه القضايا الحيوية:

دستور مصر: المادة 215:
يحــدد القانــون الهيئــات المســتقلة والأجهــزة الرقابيــة، وتتمتــع تلــك الهيئــات والأجهــزة بالشــخصية 
الاعتباريــة، والاســتقلال الفنــي والمالــي والإداري، ويؤخــذ رأيهــا في مشــروعات القوانــن، واللوائــح 
المتعلقــة بمجــال عملهــا، وتعــد مــن تلــك الهيئــات والأجهــزة البنــك المركــزي والهيئــة العامــة للرقابــة 

الماليــة والجهــاز المركــزي للمحاســبات وهيئــة الرقابــة الإداريــة.

المادة 216:
يصــدر بتشــكيل كل هيئــة مســتقلة أو جهــاز رقابــي قانــون، يحــدد اختصاصاتهــا، ونظــام عملهــا، 
ــة، بمــا يكفــل  ــة اللازمــة لأعضائهــا، وســائر أوضاعهــم الوظيفي ــات اســتقلالها، والحماي وضمان

لهــم الحيــاد، والاســتقلال.
ــة  ــواب بأغلبي ــس الن ــات والأجهــزة بعــد موافقــة مجل ــك الهيئ ــة رؤســاء تل يعــن رئيــس الجمهوري
أعضائــه لمــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد لمــرة واحــدة، ولا يعُفــى أي منهــم مــن منصبــه إلاَّ في 

الحــالات المحــددة بالقانــون، ويحُظــر عليهــم مــا يحُظــر علــى الــوزراء.
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تغطــي هاتــان المادتــان عــدداً كبيــراً مــن القضايــا، فإنهمــا تتطلبــان أن تسُتشــار الهيئــة المســتقلة قبــل 
ــة المســتقلة  ــى أن رئيــس الهيئ ــادة )216( أيضــاً عل ــا، وتنــص الم ــام عمله إصــدار أي تشــريعات بشــأن مه
يجــب أن يوُافَــق عليــه مــن قبــل مجلــس النــواب، لمنــع الرئيــس مــن الســيطرة تمامــاً علــى العمليــة، فيمــا 
لــم تتــم الإشــارة في المــادة )216( بشــأن كيفيــة فصــل رئيــس الهيئــة، لأنــه ينــص فقــط علــى أن القانــون 
هــو الــذي ســيتكفل بالطريقــة التــي ينبغــي أن يتــم بهــا فصــل رؤســاء الهيئــات. وتشــير المــادة )216( إلــى 
أنــه بإمــكان القانــون أن يمنــح الســلطة لرئيــس الجمهوريــة أو رئيــس مجلــس النــواب باتخــاذ هــذا القــرار 
بأنفســهم، وفي الممارســة العمليــة، فــإن هــذا هــو مــا حــدث بالضبــط منــذ صــدور دســتور 2014: يُمكــن 
الآن الرئيــس فقــط لإقالــة رؤســاء الهيئــات المســتقلة، التــي اســتخدمت مؤخــراً في إقالــة رئيــس الجهــاز 

المركــزي للمحاســبات.

لــم يقــدم الدســتور العراقــي لعــام )2005( تفاصيــل كافيــة بشــأن كيفيــة إدارة الهيئــات المســتقلة، ولــم 
يذكــر شــيئاً عــن الكيفيــة التــي ينبغــي اتباعهــا في كيفيــة تعيــن أو فصــل رؤســاء الهيئــات، وكان هــذا 
الإغفــال عامــلًا رئيســاً ســاهم في الطريقــة التــي عملــت بهــا الهيئــات المســتقلة مثــل هيئــة النزاهــة، فبــدلاً 
مــن الحصــول علــى موافقــة البرلمــان علــى تعيــن كل رئيــس لهيئــة مســتقلة، قــام رؤســاء الــوزراء المتعاقبــون 
بتعيــن رؤســاء الهيئــات بأنفســهم، فمــن ناحيــة التسلســل الإداري، فــإن الدســتور العراقــي يوفــر بعــض 
التفاصيــل، ولكنــه يفعــل ذلــك بطريقــة مربكــة لدرجــة أنــه ســاعد في الحــد مــن اســتقلالية هــذه الهيئــات، 
ويســتخدم الدســتور عــدداً كبيــراً مــن المصطلحــات المختلفــة لوصــف العلاقــة بــن الهيئــات المســتقلة 
المحــددة مــع مجلــس النــواب، دون تقــديم أي تفســير علــى هــذه الشــروط أو تأثيرهــا؛ ممــا يخلــق مصــدراً 

كبيــراً مــن الارتبــاك الــذي اســتغلته الحكومــة لصالحهــا علــى ســبيل المثــال:

1.  المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تخضع لرقابة مجلس النواب )المادة 102(.

2. يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً أمام مجلس النواب )المادة 103 )2((.

3.  يرتبط ديوان الرقابة المالية بمجلس النواب )المادة 103 )2((.

ــح  ــة تفضــل صال ــراق بطريق ــا في الع ــة العلي ــة الاتحادي ــل المحكم ــن قب ــك م ــح المرب ــر هــذا المصطل فُسّ
الحكومــة، وهــذا أثــار معارضــة كبيــرة في البرلمــان36، ويتحتــم أن يحتــوي أي تعديــل علــى الدســتور 
ــى معالجــة لهــذه المشــكلة: أولاً مــن خــلال إعــادة النظــر في العلاقــة بــن الهيئــات المســتقلة  العراقــي عل

ــة. ــا هــذه العلاق ــب عليه ــي تترت ــور الت ــى الأم ــر الإشــارة بوضــوح إل ــواب، وأيضــاً عب ــس الن ومجل

قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 25/ اتحادية/2010 في 25/3/2010 - 36
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 التغييرات المقترحة:

بنــاءً علــى كل مــا ســبق، فــدون شــك أن الفصــل الرابــع مــن الدســتور العراقــي الخــاص بالهيئــات 
المســتقلة فيــه خلــل، إذ إن الصياغــة الحاليــة غيــر مكتملــة ومــا تم ذكــره مربــك جــداً، الأمــر الــذي ســاهم 
في خلــق أزمــة في الحكــم، وأن اي تعديــل علــى الدســتور العراقــي عليــه أن يعالــج هــذا الوضــع مــن خــلال 

إجــراء عــدد مــن التغييــرات، بمــا في ذلــك -ولا يقتصــر علــى-:

1.  يجــب أن يبــدأ الفصــل الرابــع بمــادة تشــير بوضــوح إلــى أن جميــع الهيئــات المســتقلة هــي مســتقلة 
مــن الناحيــة السياســية والإداريــة والماليــة، ويجــب أن يتــم ذكــر بوضــوح كيفيــة تعيــن وفصــل رؤســاء 
الهيئــات المســتقلة، مــع ضمــان عــدم تدخــل أي فــرع مــن الحكومــة في كلا العمليتــن، وأن فصــل رئيــس 
الهيئــة المســتقلة يجــب أن يكــون علــى أســاس وجــود عــدد محــدد مــن الأســباب )علــى ســبيل المثــال، عــدم 
الكفــاءة الإجماليــة(، ويجــب علــى الفصــل الرابــع أن يحظــر تعيــن رؤســاء الهيئــات المســتقلة بنحــوٍ دائــم، 
كمــا كان الوضــع منــذ عــام 2005. ويتعــنّ علــى هــذا البنــد أيضــاً الإشــارة إلــى أن علــى جميــع الهيئــات 
نشــر كافــة تقاريرهــا لاطــلاع الشــعب عليهــا في جميــع الحــالات، وأخيــراً يجــب وضــع آليــة واضحــة 

لتحديــد الكيفيــة التــي ينبغــي أن تحــدد ميزانيــة كل هيئــة مســتقلة.

2.  يجــب أن يشــمل الفصــل الرابــع أيضــاً علــى سلســلة مــن الأحــكام، كل منهــا يجــب أن تكــون مكرســة 
ــي أن  ــا ينبغ ــة، وكل هــذه الأحــكام يجــب أن تحــدد بوضــوح م ــكل هيئ ــة ل ــات الفردي لمناقشــة الخصوصي
ــة في  ــود المبذول ــا. إن الجه ــة عمله ــن أن تدعــم مؤسســات الدول ــن الممك ــف م ــة، وكي ــام كل هيئ ــون مه تك
تحديــد مهــام الهيئــات يجــب أن تنُاقــش، وتعُــدُّ هــذه خطــوة مهمــة لمعالجــة الأداء الضعيــف الحالــي للدولــة 
العراقيــة، وينبغــي أن تصمّــم مهــام كل هيئــة بهــدف ســد الثغــرات، والحــد مــن التكــرار، وتســهيل وظائــف 
إداريــة معينة، علــى ســبيل المثــال، وقــد خُلــط بــن علاقــات كل مــن لجنــة النزاهــة وديــوان الرقابــة الماليــة 
ــل  ــت في الدســتور مــن قب ــي أدُخل ــة الت ــة؛ نتيجــة للإصلاحــات القانوني ــدة طويل ــن لم والمفتشــن العمومي
ســلطة الائتــلاف المؤقتــة، واســتمرت هــذه العلاقــة محيــرة حتــى بعــد أن طبــق دســتور عــام 2005؛ لعــدم 
وجــود تفاصيــل حــول هــذه القضيــة، في حــن أن بعضــاً مــن هــذه الالتباســات قــد أوضحــت منــذ ذلــك 

الحــن، فإنــه مــن الممكــن تحســن هــذه العلاقــة بنحــوٍ كبيــر؛ بهــدف تحســن عمليــة مكافحــة الفســاد.
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